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  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تقوم الدول المعاصرة ومن بينها دولة الجزائر على مبـدأ المشـروعية، وهـو مبـدأ مـن المبـادئ 

خضــوع جميــع الســلطات والهيئــات العامــة الأساســية الــتي تقــوم عليهــا دولــة القــانون، والــذي يعــني 

للنظــــام القــــانوني المعمــــول بــــه في الدولــــة، وبمعــــنى آخــــر خضــــوع كــــل مــــن في الدولــــة مــــن حــــاكم 

ومحكــومين إلى القــانون، وإلا عــدت تصــرفا�م غــير مشــروعة و�طلــة، ممــا يفــرض علــى الإدارة أن 

ن، القائمـة أساسـا علـى حمايـة تلتزم بقواعد القانون في كل تصرفا�ا، لتحقيق أهداف دولة القـانو 

  .حقوق وحر�ت الأفراد، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في الظروف العادية

وجدير �لذكر أن هذه الظروف قد لا تدوم وتتغير، فتطرأ حالات أو ظروف غير عادية 

تجعــل مــن مبــدأ المشــروعية اســتثناء، والــتي يصــطلح عليهــا �ســم الحــالات الاســتثنائية أو الظــروف 

ة �ـــدد كيا�ـــا أو أمنهـــا العســـكري أو ومحدقـــالاســـتثنائية، نتيجـــة تعـــرض الدولـــة لمخـــاطر جســـيمة 

لمصــــالح الحيويــــة العليــــا للدولــــة، ممــــا يــــؤدي إلى عجــــز الســــلطات الممنوحــــة لــــلإدارة السياســــي أو ا

بموجـــب القـــوانين العاديـــة علـــى درء الخطـــر، ممـــا قـــد يســـتدعي التخلـــي مؤقتـــا عـــن تطبيـــق أحكـــام 

 .القانون واحترام مبدأ المشروعية

 اللازمــة، �لمقابــل تطبــق قــوانين اســتثنائية تســتطيع بموجبهــا اتخــاذ التــدابيرغــير خــاف أنــه و 

من اجل مواجهة تلك الظروف الاستثنائية والحفاظ على كيا�ا وأمنهـا، وينـتج عـن تطبيـق نظريـة 

الظروف الاستثنائية اتساع صـلاحيات السـلطة التنفيذيـة ومنـه اتسـاع صـلاحيات الإدارة، وذلـك 

هــذه مــن خــلال اتخاذهــا للإجــراءات اللازمــة مــن اجــل مواجهــة تلــك الظــروف الاســتثنائية، وتعــد 

الســلطة أكثــر ســلطات الدولــة الــثلاث خطــرا علــى الحــر�ت العامــة، لأ�ــا في معظــم الأحيــان قــد 

تلجــأ إلى وضــع قيــود علــى الحقــوق والحــر�ت، ومــن ثم كــان لابــد مــن إيجــاد نــوع مــن الرقابــة علــى 

أعمال الإدارة، ومرد ذلك أن مبدأ المشـروعية يقتضـي أن تكـون كافـة تصـرفات الإدارة في حـدود 

انون بمدلوله العام، و�عتبار أن عملية الرقابة على أعمال الإدارة من أهم الضما�ت الممنوحـة الق

لحماية الحر�ت العامة، وللحد من التجـاوزات الـتي قـد تنـتج عـن الإدارة أثنـاء ممارسـتها لسـلطا�ا 

  .في ظل الحالات الاستثنائية، وترتيب جزاء قانوني على أعمالها غير المشروعة

نوعان من الرقابة على أعمال الإدارة في ظل الحالات الاستثنائية، الأولى   الدراسةوتعالج

الرقابة البرلمانية والتي يتم فيها تدخل البرلمان بصفته هيئة دستورية في إدارة الشؤون العامة للدولة، 
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مــن خــلال ممارســة مجموعــة مــن الاختصاصــات الــتي تكــرس مفهــوم التعــاون والتــوازن الــذي يقــوم 

عليـــه مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات داخـــل الدولـــة، وتعـــد أدوات الرقابـــة الـــتي يملكهـــا البرلمـــان في 

من منطلق أن الرقابة هـي  مواجهة السلطة التنفيذية إحدى أهم الاختصاصات التي يضطلع �ا،

نيـة العمود الفقري لتقويم بر�مج الحكومة والسهر على تنفيذه بما يحقـق للدولـة اسـتقرارها، أمـا الثا

وممـــا لاشـــك فيـــه أ�ـــا أنجـــع أنـــواع الرقابـــة وأجـــدرها وأكثرهـــا ضـــمانة  ،تتمثـــل في الرقابـــة القضـــائية

وفعالية، بحيث يحركها المواطن الذي تعرض للاعتداء علـى حريتـه أو حقـه بفعـل الإدارة، �للجـوء 

كان هـذا للقضاء مبينا أوجه انتهاك القانون، فإذا صحت دعواه أصبح عمل السلطة الإدارية أ�  

العمل غير مشروع، ومن ثم يتعين إلغاؤه أو التعويض عنه أو كلاهما، وعليـه فـإن الرقابـة القضـائية 

  .هي حامية مبدأ المشروعية

مـــن أبـــرز أســـباب اختيـــار الموضـــوع ذاتيـــا الرغبـــة والميـــل لتنـــاول موضـــوع مـــن موضـــوعات 

لرقابـة علـى أعمـال الإدارة في القانون الدستوري والإداري، أما موضوعيا هو محاولة توضـيح دور ا

ظل الحالات الاستثنائية، �عتبارها أهم ضـمانة وضـعها الدسـتور لحمايـة حقـوق وحـر�ت الأفـراد 

  .من التجاوزات، التي قد تنتج عن ممارسة الإدارة لصلاحيا�ا

أهميـة كبـيرة كونـه لا يـزال يشـغل �ل فقهـاء القـانون والبـاحثين  موضـوع الدراسـة يكتسيو 

ائــر لحداثــة التجربــة الجزائريــة عمومــا، و�لأخــص في تطبيقــات الحــالات الاســتثنائية ومجــال في الجز 

  .الرقابة على أعمال الإدارة أثنائها

إبـراز دور الآليــات الرقابيـة علــى أعمــال الإدارة في في أهـداف هــذه الدراســة كمـا تتجلــى 

عـرف علــى واقـع تطبيقهــا في ظـل الحــالات الاسـتثنائية ومــدى فعاليتهـا في تحقيــق الغـرض منهــا والت

  .الجزائر

وتتمحــور الإشــكالية الجوهريــة الــتي تعــد العمــود الفقــري لمعالجــة موضــوع البحــث والمتمثلــة 

  :في

  ما مدلول الحالات الاستثنائية؟ وما الآ�ر التي ترتبها؟

  وما الأعمال التي تباشرها الإدارة في ظل الحالات الاستثنائية؟

البرلمانية والقضائية على أعمال الإدارة في ظل إعلان وسر�ن الحالات وما مدى جدوى الرقابة 

  الاستثنائية؟
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لمــا كــان المــنهج هــو الســبيل الــذي يســلكه الباحــث بغايــة الوصــول إلى النتــائج المرجــوة، و 

�عتبــاره ملائمــاً لمثــل  البحــث فقـد اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصـفيموضــوع و�لنظـر إلى طبيعــة 

وكذا المنهج التحليلي مـن خـلال الرجـوع إلى الآراء الفقهيـة والأحكـام القضـائية ، هذه الدراسات

  .مضمون البحث المتعلقة بمعالجة

الفصـل الأول خصـص لدراسـة : ومن هذا المنطلق ار�ت الدراسـة أن يقسـم الموضـوع إلى فصـلين

ول الأول مفهـوم الإطار المفاهيمي للحالات الاستثنائية وأعمال الإدارة يحتوي على مبحثـين، تنـا

الحـــالات الاســـتثنائية، والثـــاني يعـــالج ممارســـة أعمـــال الإدارة في الحـــالات الاســـتثنائية، أمـــا الفصـــل 

الثــاني فــتم تخصيصــه لدراســة ممارســة الرقابــة البرلمانيــة والقضــائية علــى أعمــال الإدارة في الحـــالات 

انيــــة علــــى أعمــــال الإدارة في الاســــتثنائية،  ويحتــــوي علــــى مبحثــــين، عــــالج الأول منــــه الرقابــــة البرلم

الحـــالات الاســـتثنائية، وأمـــا الثـــاني فينصـــب علـــى بيـــان الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة في 

  .الحالات الاستثنائية
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  الفصـــل الأول

  الإطار المفاهيمي للحالات الاستثنائية وأعمال الإدارة

ــــتي  ــــدات ال ــــان الدولــــة، و�ــــدد وجودهــــا بصــــدد مواجهــــة الأخطــــار والتهدي قــــد تمــــس كي

ووحــد�ا أو ســير مؤسســا�ا الدســتورية، تتخــذ إجــراءات غــير مألوفــة وتباشــر أعمــال غــير عاديــة، 

بموجــب مــا يصــطلح عليــه �لحــالات الاســـتثنائية أو نظريــة الظــروف الاســتثنائية، والــتي هــي محـــل 

فهــوم الحــالات الاســتثنائية، الدراســة في هــذا الفصــل مــن خــلال التطــرق في المبحــث الأول إلى م

ـــة تعريفهـــا في مطلبـــه الأول، والوقـــوف علـــى مختلـــف تطبيقا�ـــا وآ�رهـــا المتعـــددة في مطلبـــه  ومحاول

الثاني، �لإضافة إلى التطرق في المبحث الثاني إلى كيفيـة ممارسـة أعمـال الإدارة في ظلهـا، بدراسـة 

  .الاستثنائية في مطلبه الثانيالأعمال والصلاحيات في مطلبه الأول، ومظاهر الصلاحيات 
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  المبحث الأول

  مفهوم الحالات الاستثنائية أو نظرية الظروف الاستثنائية

للقيــــام ، إن الســــلطة التنفيذيــــة في ضــــوء هــــذه الظــــروف بحاجــــة إلى صــــلاحيات جديــــدة

مصـلحة بواجبها في الحفـاظ علـى كيـان الدولـة ووجودهـا وتحقيـق المصـلحة العامـة، وإن تعارضـت 

احـــترام القـــانون ومصـــلحة الحفـــاظ علـــى الدولـــة، فإنـــه للموازنـــة بـــين هـــذه المصـــالح ابتـــدع الفكـــر 

القانوني هذه النظرية، وعليه نقوم بدراسة مفهومها من خلال التطرق إلى التعريف �ـا وتطبيقا�ـا 

  :في الدستور الجزائري بشيء من التفصيل كما �تي في المطلبين التاليين

  التعريف �لحالات الاستثنائية : ولالمطلب الأ

لنظــام قــانوني خــاص ومعلــوم، ) الظــروف الاســتثنائيةنظريــة (الحــالات الاســتثنائية تخضــع 

وهـذا مـا يجعـل الإدارة تتمتـع بســلطات اسـتثنائية غـير عاديـة، غــير أ�ـا مشـروعة ومعلومـة بموجبهــا 

زمــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية، تلجــأ الإدارة إلى اســتعمال الوســائل والإجــراءات القانونيــة اللا

لـذا نـدرس ، 1وقد يكون ذلك بشروط معينة ومحددة وضـعها الفقـه والقضـاء لتطبيـق هـذه النظريـة

تعريفها من خلال تحديد معناها والتطرق إلى أساسـها القـانوني، وكـذا شـروط تطبيقهـا إضـافة إلى 

 .في فروع هذا المطلبتمييزها عن بعض الحالات المشا�ة لها على التوالي كما يلي 

  معنى الحالات الاستثنائية: الفرع الأول

تعــددت محــاولات تعريــف وتحديــد معــنى نظريــة الحــالات الاســتثنائية، لــذا ســنورد أهمهــا في  

  :كل من التشريع والقضاء والفقه القانوني وكذا في فقه الشريعة الإسلامية تباعاً كالآتي

  التشريعمعنى الحالات الاستثنائية في : أولاً 

ـــروف الاســتثنائية لم تســتعمل في مختلــف التشــريعات، وإنمــا تــنص بعــض  إنّ عبـــــــــارة الظـــــــــــــ

والدســاتير علــى اتخــاذ تــدابير معينــة في حالــة الضــرورة، وعلــى ســبيل المثــال نجــد دولــة  التشــريعات

الطـــوارئ،  مصـــر الـــتي وضـــعت عـــدة تشـــريعات �سمـــاء مختلفـــة، كالقـــانون الخـــاص �عـــلان حالـــة 

  .والقانون الخاص بتنظيم الدفاع المدني، والقانون الخاص بشأن بعض التدابير الخاصة �من الدولة

                                                           

دار الفكـر العـربي ، إبراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة إدارة قضا� الحكومة، العدد الرابع، الســنة العاشــرة )1

  .140، ص1966 ، أكتـوبرللطباعة والنشر، مصر
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وكـــذا الأمـــر في فرنســـا لم تســـتخدم عبـــارة الظـــروف الاســـتثنائية �لـــرغم مـــن تعـــدد دســـاتيرها، وإنمـــا 

د المــادة عرفــت حــالات معينــة خولــت الســلطة التنفيذيــة حــق التوســع في ســلطتها، مثــال ذلــك نجــ

 09/08/1848مــن دســتور الســنة الثامنــة وقــانون الأحكــام العرفيــة الفرنســي الصــادر في  93

  .الخاص �عداد الأمة في حالة الحرب 11/07/1938وكذا القانون الصادر في 

أمــــا في التشــــريع الجزائــــري فــــإن المؤســــس الدســــتوري حــــاول أن يــــنظم الحــــالات الاســــتثنائية لــــيس 

ولكـــن جـــل الدســـاتير تضـــمنت هـــذه القاعـــدة، حيـــث أوردت المبـــدأ في بموجـــب قـــوانين خاصـــة، 

؛ 2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  107شكل صياغة عامة، وهـذا مـا جـاء بـه نـص المـادة 

إذ يخــول رئــيس الجمهوريــة اختصــاص واســعاً في هــذا الخصــوص، أي أن رئــيس الجمهوريــة لــه أن 

  1.لمشرع الجزائرييباشر سلطات واسعة في أوضاع  غير عادية حددها ا

  معنى الحالات الاستثنائية في الفقه القانوني: �نياً 

مجموعة من الحالات الواقعية الـتي تنطـوي : "الظروف الاستثنائية لدى فقهاء القانون هي

علـــى أثـــرين، يتمثـــل أولهمـــا بوقـــف ســـلطة القواعـــد القانونيـــة العاديـــة في مواجهـــة الإدارة العامـــة، 

بـــدء خضـــوع قـــرارات الإدارة إلى مشـــروعية خاصـــة أو اســـتثنائية، يحـــدد  ويتمثـــل الثـــاني منهمـــا في

  2".القضاء الإداري فحواها ومضمو�ا

بحيــث يســتند فقهــاء القــانون علــى أن هــذه النظريــة ترتــب أثــرين، أولهمــا يــتم وقــف ســلطة 

 القواعد القانونية العادية ووضع سلطات اسـتثنائية خاصـة وواسـعة تخـول لـلإدارة، وتـتم عـن طريـق

النص عليها في الدستور أو القوانين المتعلقة الصادرة عن البرلمان، بحيث تفرض قيود على الأفـراد 

في ممارســـة حقـــوقهم وحـــر��م حفاظـــاً علـــى الصـــالح العـــام، أمـــا الأثـــر الثـــاني والـــذي تضـــمن أن 

القــــرارات الإداريــــة في هــــذه الحالــــة تخضــــع إلى مشــــروعية خاصــــة، بحيــــث تســــتقر هــــذه الظــــروف 

  3.ثنائية في القضاء فهي ذات أصل قضائيالاست

حالـــة مـــن الواقـــع : "كمـــا اعتـــبر الأســـتاذ أحمـــد فتحـــي ســـرور الظـــروف الاســـتثنائية ��ـــا

الإفلات من تطبيق قواعد القانون العـادي، فالطـابع -تتطلب �لنظر إلى خصوصيتها غير العادية

معهـا القواعـد المطبقـة في الظـروف غير العادي أو الاستثنائي في هذه الحالـة مـن الواقـع لا تـتلاءم 

                                                           

  .456، ص2002عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  )1

   .115، ص1995، الأردن -ردني، الطبعة الأولى، مطبعة كنعان، عمانلأا الإداريعلي خاطر الشنطاوي، القضاء  )2

  .552، ص2002 ،دار الشروق، مصر احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، )3
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فالقواعــد القانونيــة تشــير إلى الســلوك الإنســاني، الــذي يمكــن إتباعــه بمــا يتفــق مــع هــذا  -العاديــة

تصــلح أدوات  الواقــع، وهــو مــا يتطلــب وجــود قواعــد قانونيــة تــنظم الظــروف غــير العاديــة، الــتي لا

  ".�تمعالقانون العادي للتجاوب معها، �عتبار أن القانون وليد ا

مـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن الإقـــرار �ن الظـــروف الاســـتثنائية هـــي حالـــة واقعيـــة كحـــالات الحـــرب أو 

التهديــــد أو الاضــــطرا�ت الداخليــــة أو كــــوارث طبيعيــــة كــــالزلازل والفيضــــا�ت والأوبئــــة وغيرهــــا، 

تتطلـــب عـــدم تطبيـــق قواعـــد القـــانون العـــادي في ظـــرف اســـتثنائي في هـــذه الحالـــة مـــن الواقـــع لا 

لائمهــــا القواعــــد المطبقــــة في الظــــروف العاديــــة، بــــل لابــــد مــــن اللجــــوء إلى قواعــــد قانونيــــة تــــنظم ت

  1.الظروف غير العادية

  معنى الحالات الاستثنائية في القضاء: �لثاً 

تعتبر نظريـة الظـروف الاسـتثنائية اسـتثناءاً علـى مبـدأ سمـو الدسـتور، وتسـتمد مـدلولها مـن 

، فهـــي �ـــدف إلى إنشـــاء مبـــادئ "أن ســـلامة الشـــعب فـــوق القـــانون: "القاعـــدة الرومانيـــة القائلـــة

  2.قضائية يقررها القضاء لمنح الإدارة سلطات محددة تتناسب مع مواجهة الظروف الاستثنائية

ــــة قضــــائية، تســــتند علــــى أن بعــــض  ــــة الفرنســــي فهــــي كنظري وقــــد كوّ�ــــا قضــــاء مجلــــس الدول

ــــتي تعتــــبر غــــير مشــــروعة في الأ ــــة ال ــــة تصــــبح مشــــروعة في بعــــض الإجــــراءات الإداري وقــــات العادي

الظروف، إذا كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام واستمرار  سـير المرافـق العامـة، وهـذا يمـنح 

الســـلطة الإداريـــة اختصـــاص واســـع لم يـــرى في القـــانون، بحيـــث تصـــبح الإدارة خاضـــعة لمشـــروعية 

الفرنسي �ذه النظريـة وأطلـق عليهـا خاصة استثنائية يحددها القاضي، وقد اعتدّ القضاء الإداري 

عــدة تســميات، غــير أنــه وضــع تمييــزا علــى هــذه النظريــة، فــالظروف الاســتثنائية الــتي تنشــأ بســبب 

، أمّـــــا الظــــروف الأخـــــرى أطلــــق عليهـــــا "نظريــــة ســـــلطات الحــــرب"الحــــرب أطلـــــق عليهــــا تســـــمية 

  3".الظروف الاستثنائية"تسمية

هــذا متحــرراً، جــاء بحكــم خبرتــه واحتكاكــه  ولقــد اعتــبر موقــف القضــاء الإداري الفرنســي

ريفيــو الظــروف الاســتثنائية  �لإدارة العامــة وتقــدير ظروفهــا وأوضــاعها، وبــذلك فقــد عــرّف الفقيــه

                                                           

 .52-53، ص1996مطابع الدستور التجارية، عمان، الطبعة الثالثة،  الأردني، الإدارينواف سالم كنعان، القانون  )1

 ،الإنســانية للعلـــوم تكريـــت جامعـــة مجلــة المعاصـــرة، تطبيقا�ـــا وبعـــض الاســتثنائية الظـــروف نظريـــة حســـام، حســـن أميـــر )2

  .14ص ،2007ايلول ،8العدد

  .101ص ،1988، العربية، القاهرة النهضة دارعبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة ،  )3
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الأوضـاع الماديـة الـتي تـؤدي إلى وقـف العمـل �لقواعـد العاديـة الـتي تطبقهـا الإدارة لتطبيـق : "��ا

  1".القاضي بمقتضيات هذه المشروعية الخاصةقواعد المشروعية الخاصة �لأزمات ويقرها 

  معنى الحالات الاستثنائية في الشريعة الإسلامية: رابعاً 

ـــة الـــتي يتعـــرض فيهـــا إلى : "عـــرف فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية الظـــروف الاســـتثنائية �لحال

الخطــر في دينــه أو نفســه أو عقلــه أو عرضــه أو مالــه، فيلجــأ مــن أجــل تخلــيص نفســه إلى مخالفــة 

فقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الفرد أن يلجأ من أجل أن يخلص ". ليل الشرعي الثابتالد

لا تقتصـــر علـــى حالـــة : "كمـــا أ�ـــا. نفســـه مـــن الخطـــر الواقـــع إلى مخالفـــة الـــدليل الشـــرعي الثابـــت

الضرورة التي تصيب الأفراد بل تنطبق على حالة الضرورة التي تتعرض لهـا الدولـة و�ـدد كيا�ـا أو 

  2".الحها الأساسيةمص

الضرورات تبيح : "وفي ذلك نجد الشريعة الإسلامية تستند على القاعدة الفقهية الشهيرة

فكـــل مـــا هـــو محظـــور يصـــبح مبـــاح، وعليـــه فالضـــرورة الملحـــة أوجبـــت إ�حـــة بعـــض  ،"المحظـــورات

تبـاح  فعنـد الضـرورة. الإجراءات المحظورة بغية حفظ كيان الدولـة الإسـلامية ومصـالحها الأساسـية

الأفعال المحرمة وهنالك عدة أمثلـة وردت في القـرآن والسـنة تؤكـد لنـا هـذا، مثـال ذلـك فقـد أجيـز 

  .الفطر في رمضان أثناء السفر، كما يمكن أكل الميتة خشية الموت من الجوع

، 3كما يمكن لمن خاف الموت عطشاً شرب الخمر، ولا تباح الأفعال المحرمـة إلا للضـرورة

رَ َ�غٍ وَلاَعَادٍ فَلآَ إثمََْ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ''  :تعالىاستناداً لقوله    4.''فَمَنُ اضْطرَُّ غَيـْ

  أساس الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني

تباينــت آراء الفقــه والقضــاء بشــأن أســاس نظريــة الظــروف الاســتثنائية، نظــراً للاخــتلاف 

بمـا يرجـع السـبب أيضـاً إلى حداثـة تطبيـق هـذه النظريـة في وعدم الاسـتقرار في تحديـد طبيعتهـا، ور 

     5التشــــريعات الوضــــعية المعاصــــرة، واختلاطهــــا بغيرهــــا مــــن النظــــر�ت الــــتي تحكــــم عمــــل الإدارة،

                                                           

 .70ص ،1971، مصر، العربي الفكر دارالإداري،  القضاء، الطماويمحمـد  سليمان )1

دراســــة في الفقــــه الدســــتوري " عبــــد الجبــــار الطيــــب، الســــلطة الماليــــة لــــولي الأمــــر علــــى الأفــــراد في الظــــروف الاســــتثنائية )2

  .62، ص2012بسكرة، جوان -، جامعة محمد خيضر26العدد ، مجلة العلوم الإنسانية،"الإسلامي

 .10الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ا�لد الثاني، دار الفكر العربي، ص )3

  .173الآية  ،سورة البقرة )4

  .21ص،2017القاهرة،،ركز العربيالم،الطبعة الأولى،ط الإداري في الظروف الاستثنائيةسلطات الضب،علي نجيب حمزة) 5
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فكـــرة المرافـــق العامـــة، فكـــرة الأعمـــال ، فقـــد ظهـــرت بشـــأ�ا عـــدة معـــايير منهـــا فكـــرة الاســـتعجال

  .و سنوضح هذه المعايير ثم نبين الأساس المعتمدالحكومية، وفكرة الضرورة، على هذا النح

  فكرة الاستعجال: أولاً 

�دى الفقيه هوريو �ذه الفكرة بوصفها أساساً لنظريـة الظـروف الاسـتثنائية، حيـث يـرى 

  1.أن الاستعجال هو الأساس الأمثل لهذه النظرية، وأنه يقدر في كل واقعة على حدة

أن تكون أساسـاً لهـذه النظريـة، لأ�ـا علـى جانـب  والواقع أن فكرة الاستعجال لا تصلح 

كبير من الخطورة، كما أن الاستعجال هو من طبيعة العمل الإداري الذي تقوم به الإدارة �ا�ة 

 2.الظروف الاستثنائية وليس أساساً لها

  فكرة المرافق العامة أو الواجبات العامة للسلطة الإدارية: �نياً 

ة في بعــض الظـروف أن إعمــال بعـض القــوانين يعرقلهـا عــن أداء مضـمو�ا إذا تبــين لـلإدار 

  .فإنه يمكنها أن تتحرر مؤقتاً من التقيد �ذه القوانين، واجبا�ا العامة

، وأيــد هــذه الفكــرة الــدكتور )ديلــو �ديــر(مــن أبــرز معتنقــي هــذا الــرأي الفقيــه الفرنســي 

ة أن نظريـة الظـروف الاسـتثنائية قد يبـدو لأول وهلـ"سليمان الطماوي الذي قال في هذا الصدد 

حكمـــه (ولكـــن الحقيقـــة أن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ، إن هـــي إلا تطبيـــق عـــادي لفكـــرة الضـــرورة

لا يرجـــع نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية إلى هـــذا ) في قضـــية ايريـــه 1918جـــوان  28الصـــادر في 

وهـو واجبـات  ،الأساس السابق، وإنما إلى أساس آخر أيسر في شروطه ومـداه مـن فكـرة الضـرورة

  ".السلطة الإدارية

فإنــه ، أمــا الــدكتور محســن خليــل بعــد أن ربــط بــين نظريــة الظــروف الاســتثنائية وفكــرة المشــروعية

وصــل إلى نتيجــة مؤداهــا أن نطــاق هــذه النظريــة يتحــدد في قيــد الســلطة الإداريــة بواجبا�ــا العامــة 

  3.المفروضة عليها

                                                           

، الطبعـة الأولى، المركـز )دراسة مقارنـة(كاظم علي الجنابي، سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية  )1

 .22، ص2015القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

اجســـتير في تميمـــي نجـــاة حالـــة، الظـــروف الاســـتثنائية وتطبيقا�ـــا في الدســـتور الجزائـــري، بحـــث للحصـــول علـــى شـــهادة الم )2

  .48، ص2002-2003القانون، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 

  .24رجع، صنفس المكاظم علي الجنابي، ) 3
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هــذه الفكــرة أن الإدارة ملزمــة �داء واجبا�ــا  رغــم تعــدد هــذه الآراء إلا أنــه يؤخــذ علــىو 

ــــة أو اســــ  تثنائية، وســــير المرافــــق العامــــة أوالعامــــة في كــــل الأوقــــات والظــــروف ســــواء كانــــت عادي

 1.الواجبات العامة للسلطة الإدارية هي من الغا�ت التي �دف إليها النظرية وليست أساساً لها

  فكرة الأعمال الحكومية: �لثاً 

أن الأعمـال الصـادرة مـن الحكومـة في الظـروف الاسـتثنائية هـي ) جـاكلان( يرى الأسـتاذ

  .من قبيل أعمال السيادة، لأن غرضها في نظره سلامة الوحدة القومية وتحقيق الدفاع الوطني

مـــن وجـــوب إخضـــاع نظريـــة ، إلا أن هـــذا الـــرأي انتقـــد لمخالفتـــه مـــا اســـتقر عليـــه الفقـــه والقضـــاء

القضــاء، خــلاف نظريــة أعمــال الســيادة الــتي لا تخضــع لــه، كمــا يعتــبر الظـروف الاســتثنائية لرقابــة 

رجعــي في تبريــره لأن الجميــع متفــق علــى التضــييق مــن دائــرة أعمــال الســيادة، بينمــا هــو يوســعها 

 2.دون مبرر مقبول

 فكرة الضرورة: رابعاً 

�لوسـائل  تلـك الحالـة مـن الخطـر الجسـيم الحـال الـتي يتعـذر تـداركها: "المقصود �لضرورة     

العاديــة، ممــا يــدفع الســلطات القائمــة علــى اللجــوء إلى الوســائل القانونيــة الاســتثنائية لــدفع الخطــر 

ركـــن موضـــوعي يتمثـــل في وجـــود خطـــر يهـــدد مصـــلحة جوهريـــة علـــى وتقـــوم ، "ومواجهـــة الأزمـــة

اء معتبرة قانو�ً، وركــن شكلــي يتمثـل في السلـــوك أو التصـرف الـذي يتخـذه صـاحب المصـلحة إز 

الخطـر المحــيط بـه، وهــذا السـلوك إمــا أن يتمثـل في التجــاوز علـى أحكــام القـانون أو أنــه يتمثــل في 

التضحية �لمصلحة المعتبرة رعاية للنص، فالمسألة عبارة عن موازنة بين الحفاظ على الحق ومراعاة 

مانيــة القديمــة أمــا إطــار فكــرة الضــرورة في القــانون الدســتوري نجــده يســتند إلى المقولــة الرو . الــنص

  3."سلامة الشعب فوق القانون) "رونشيش(لـ

نســــتطيع أن نقــــول بصــــفة مبدئيــــة أن حالــــة "وعليــــه ذهــــب الــــدكتور يحــــيى الجمــــل إلى القــــول 

الضــرورة في نطــاق القــانون الدســتوري، توجــد كلمــا وجــدت الدولــة في وضــع لا تســتطيع فيــه أن 

                                                           

  .24كاظم علي الجنابي، مرجع سابق، ص) 1

  .52-51تميمي نجاة، مرجع سابق، ص) 2

  .14ص ،1974العربية، القاهرة، يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة  )3
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خارجياً، إلا �لتضحية �لاعتبارات الدستورية تواجه أخطاراً معينة سواءً كان مصدرها داخلياً أو 

  1".التي لا يمكن أو يفترض أنه لا يمكن تجاوزها في الأوضاع العادية

وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن نظريـــة الضـــرورة تعـــني إضـــفاء المشـــروعية علـــى عمـــل هـــو غـــير 

ن ثم ، ومـــ"الضـــرورات تبـــيح المحظـــورات"مشـــروع في الظـــروف العاديـــة، تطبيقـــاً للقاعـــدة الشـــهيرة 

، و�لتــالي فهــي أســاس "الضــرورة تقــدر بقــدرها"تعمــل علــى تقييــد هــذه الأعمــال تطبيقــاً لقاعــدة 

�بـــت يحتـــوي علـــى ضـــوابط وشـــروط عامـــة تنطبـــق علـــى كـــل ظـــرف اســـتثنائي مهمـــا كـــان نوعـــه 

ومـــن المســـتقر عليـــه في الفقـــه والقضـــاء الفرنســـي والمصـــري أن الإدارة تســـتطيع اللجـــوء ، وجســامته

دون حاجــة لوجــود نــص قــانوني يخولهــا  لقــوة الماديــة في حالــة الضــرورةاشــر واســتخدام اللتنفيــذ المب

  2.ذلك

وعليه يبدو أن فكرة الضرورة أخـذت نصـيباً كبـيراً، حيـث يعتبرهـا عـدد كبـير مـن الفقهـاء 

ومــــن خــــلال مــــا ســــبق عرضــــه يتضــــح أن الآراء الفقهيــــة ، أساســــاً لنظريــــة الظــــروف الاســــتثنائية

الســلطة الإداريــة وفكــرة الضــرورة بوصــفها أساســاً للنظريــة، إلا أن الواقــع انقســمت بــين واجبــات 

  .يرجح كفة الضرورة وهذا ما يعززه القانون وأحكام القضاء في فرنسا ومصر

 :منــه علــى أن 105؛ إذ نصــت المــادة وهــذا مــا ذهــب إليــه المؤســس الدســتوري الجزائــري

  3.الطوارئ أو الحصاريقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة 

  شروط تطبيق الحالات الاستثنائية: الفرع الثالث    

نظــراً لمــا يترتــب عــن الحــالات الاســتثنائية مــن توســيع في صــلاحيات الإدارة، والــذي قــد 

يـــؤدي إلى تعســـفها، وللحيلولـــة دون خروجهـــا عـــن إطـــار المشـــروعية الاســـتثنائية، وضـــع القضـــاء 

  :�ا، وإلا تعرض حكمها للإلغاء والتعويض وتتمثل فيضوابط على الإدارة الالتزام 

  حدوث أو توقع ظرف استثنائي: أولاً 

المقصود �لظرف الاستثنائي قيام حالة واقعية غير عادية وغير مألوفة تخرج عن نطـاق مـا 

يمكـــن توقعـــه، كـــالخطر الجســـيم المفـــاجئ الـــذي يهـــدد النظـــام والأمـــن العـــام أو يعرقـــل ســـير مرافـــق 

                                                           

  .14صمرجع سابق، يحيى الجمل،  )1

 .24علي نجيب حمزة، مرجع سابق، ص) 2

، المتضــــمن التعــــديل 2016مــــارس  06 الموافــــق 1437جمــــادى الأولى عــــام  26 المــــؤرخ في، 01-16القــــانون رقــــم  )3

   .2016مارس  7 الموافق 1437جمادى الأولى عام  27 المؤرخة في 14الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 
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بحيــث يجــب أن يكــون مؤكــد حدوثــه أو علــى الأقــل وشــيك الوقــوع أو أنــه  1،الدولــةومؤسســات 

   .وقع فعلا ولم ينتهي وهو المبرر الوحيد لإعطاء الإدارة سلطة واسعة

  استحالة مواجهة الظرف �لطرق القانونية العادية: �نياً 

�لطـــرق بمعـــنى أن تكـــون الإدارة عـــاجزة عـــن مواجهـــة الحـــالات أو الظـــروف الاســـتثنائية 

القانونية العادية، بحيث أ�ا تضطر إلى اسـتعمال الوسـائل غـير العاديـة الكفيلـة لهـا �لقضـاء علـى 

الخطر الـداهم وتفـادي الأضـرار المحدقـة، فيكـون بـذلك عمـل الضـرورة هـو الوسـيلة الوحيـدة لـدفع 

في الظـــروف الضــرر، وهــذا الشــرط رغــم أن المشــرع لم يــنص عليــه إلاّ أنــه مــن المبــادئ المســلم �ــا 

بـــل يجـــب أن  ،الاســـتثنائية، فـــلا يكفـــي لإعلا�ـــا قيـــام الخطـــر أو المســـاس �لمؤسســـات الدســـتورية

تكون الوسائل الأخرى عاجزة عن درئه، ومرد ذلك السلطات الواسـعة والخطـيرة لـلإدارة في هـذه 

الحــــــالات الاســــــتثنائية، وعليــــــه لابــــــد أن يكــــــون التصــــــرف ممــــــا تقتضــــــيه الضــــــرورة القصــــــوى وفي 

  2.ودهاحد

  أن يهدف النظام الاستثنائي إلى تحقيق المصلحة العامة: �لثاً 

إن الشرط الجوهري في كل الأعمال التي تصـدر عـن الإدارة سـواء كانـت الظـروف عاديـة 

  .أو استثنائية هو المصلحة العامة، وأي عمل تتخذه الإدارة يجب أن يقصد به المصلحة العامة

فــع هــذه الظــروف الاســتثنائية ومواجهتهــا حفاظــاً علــى كيــان ويجــب علــى الإدارة أن �ــدف إلى د

الجماعة وهذا هو الهدف الخاص، فـإذا مـا أخلـت الإدارة بـه واسـتعملت سـلطتها الواسـعة في أي 

  3.هدف آخر كان تصرفها مشو�ً بعيب انحراف السلطة وجاز إبطاله لهذا السبب

  ي تناسب الإجراء الاستثنائي مع الظرف غير العاد: رابعاً 

بمعـــــنى عـــــدم تجـــــاوز الإجـــــراء الاســـــتثنائي القـــــدر الضـــــروري للتغلـــــب علـــــى هـــــذا الظـــــرف 

الاســتثنائي، أي أن الضــرورة تقــدر بقــدرها وذلــك �ضــفاء نــوع مــن التــوازن بــين النتــائج الإيجابيــة 

والنتـــائج الســـلبية لتلـــك الإجـــراءات الاســـتثنائية، وإن مســـألة التناســـب تنـــدرج في إطـــار الســـلطة 

                                                           

لتــزام حمايــة الحقــوق والحــر�ت االفحلــة مديحــة، نظريــة الظــروف الاســتثنائية بــين مقتضــيات الحفــاظ علــى النظــام العــام و  )1

  .228 ص بسكرة، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مـحمد خيضر  ،14الأساسية، مجلة الفكر العربي، العدد 

أحمد بركات، الاختصاصات التشريعية لـرئيس الجمهوريـة في النظـام الدسـتوري الجزائـري، رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير،  )2

 .44، ص2008-2007تلمسان،  –قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

  .231-230رجع، صنفس المالفحلة مديحة ،  )3
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لرئيس الجمهورية في القانون الدستوري الجزائري وبموجـب مسـؤولياته في الدولـة، يفـترض التقديرية 

فيه أن يعرف حتماً مصادر الأخطار وطبيعتها وإمكانية وقوعها، وعلى هـذا الأسـاس هـو الـذي 

  1.يقرر أو يعلن الحالات الاستثنائية

  لمشا�ةتمييز الحالات الاستثنائية عن بعض الحالات ا: الفرع الرابع    

ينبغي تمييز نظريـة الظـروف الاسـتثنائية ومـا يشـا�ها مـن نظـر�ت أخـرى، ولاسـيما نظريـة 

السـيادة والسـلطة التقديريـة لـلإدارة فـذلك لاشــتراكهما معـاً في بعـض الخصـائص، وعليـه ســندرس 

سـلطة في هذا الفرع التمييز بين الحـالات الاسـتثنائية ونظريـة أعمـال السـيادة وبينهـا وبـين نظريـة ال

  .التقديرية للإدارة

  تمييز الحالات الاستثنائية عن أعمال السيادة: أولاً 

تجـــدر الإشـــارة أولاً إلى تعريـــف أعمـــال الســـيادة علـــى أ�ـــا تلـــك الأعمـــال الصـــادرة عـــن 

الســلطة التنفيذيــة والمرتبطــة بســيادة الدولــة، وهــذا مــا يجعلهــا غــير خاضــعة للرقابــة القضــائية وقــد 

دولة الفرنسي، بحيث رأى أن بعض الأعمال الإدارية تحتل مكا�ً متميـزاً نشأت على يد مجلس ال

في نشاط الإدارة، ومن هنـا لم يخضـعها للرقابـة لكـي لا تفـوت الحكومـة الهـدف الـذي تسـعى مـن 

  2.ورائها، طبقاً لمقتضيات مصلحة الدولة وسياستها العليا

نظريـة أعمـال السـيادة، مـن حيـث  إنّ نظريـــة الظـــروف الاستثنائية تشبه في بعض الأوجه

أن العمــل في ظــل كــل مــن الحــالتين صــادر مــن نفــس الســلطة التنفيذيــة، وإنّ ميــدا�ما واحــد في 

  :حدود معينة، ورغم هذا التشابه إلا أ�ما يختلفان ولكل واحد منهما شروط خاصة

دأ المشروعية إن حالة الظروف الاستثنائية لا تخالف مب: من حيث مخالفة مبدأ المشروعية/ 1

إلا من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية تبقى خاضعة له، بحيث توسـع مـن نطاقـه في 

ظل ما يسمى �لمشروعية الاستثنائية، فتظل خاضعة للرقابة القضائية بينمـا أعمـال السـيادة فإ�ـا 

عبـد الفتـاح سـاير دايـر تخالف مبدأ المشروعية من الناحيتين الشـكلية والموضـوعية، ويعـبر الـدكتور 

                                                           

السلطة التقديرية للإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر أكـاديمي، قسـم  سعيدات نور الهدى، )1

  .13، ص2016/2017المسيلة،  –الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

 فـــي الإداريـــة المحـــاكم لرؤســـاء الثـــاني لمـــؤتمرورقــة عمــل ل والتحديـــد، الإطـــلاق بـــين الســـيادة أعمـــال مســـعودي، حســين )2

سبتمبر  12و11يومي ،العربية المتحدة الإمارات-جامعة الدول العربية، أبو ظبي-، مجلس وزراء العدل العربالعربيـة الـدول

  .2ص 2012
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إنّ نظرية الظروف الاستثنائية يفترض فيها بداية مخالفة : "عن هذا الوجه من أوجه التمييز فيقول

القوانين العادية، فهي دفع في مواجهة القانون واعتداء على سلطة المشرع، بينمـا أعمـال السـيادة 

  1.دفع في مواجهة القاضي بسلبه بعض اختصاصاته

تخضـــــع لهـــــا أعمـــــال الإدارة في الحـــــالات الاســـــتثنائية إلغـــــاءً : بـــــة القضـــــاءمـــــن حيـــــث رقا/ 2

بمراقبـــة العمــل المطعــون فيــه أمامـــه في ظلهــا واضــعاً نصــب عينيـــه وتعويضــاً، بحيــث يقــوم القاضــي 

تقـــديرها والقـــدر الـــذي يتطلبـــه علاجهـــا مـــن العمـــل، ومـــن الطبيعـــي أن يبحـــث في الـــدعوى مـــن 

ية اسـتثنائية، أمّـا �لنسـبة لأعمـال السـيادة لا يملـك القضـاء الجانب الموضوعي ويطبق عليها شـرع

  2.بحث الدعوى موضوعياً، ومن هنا تفلت من رقابته إلغاءً وتعويضاً فهي تتمتع �لحصانة

مـن خصـائص نظريـة الظـروف الاسـتثنائية أ�ـا ذو طـابع مؤقــت : مـن حيـث ا�ـال الـزمني/ 3

بقيـام حالـة الضـرورة تـزول بزوالهـا، خـلاف حالـة ومحدود بوقت زمني معـين، بحيـث تكـون مرتبطـة 

  .أعمال السيادة فهي نظرية دائمة ولا علاقة لها بظروف معينة

تعتـــــبر أعمـــــال الســـــيادة نظريـــــة سياســـــية، أمـــــا حـــــالات الظـــــروف : مـــــن حيـــــث الطبيعـــــة/ 4

  .الاستثنائية فهي قانونية

والقاضــي هـو الــذي �لنســبة لأعمـال السـيادة لا وجــود لهـا : مـن حيـث ضــما�ت الأفـراد/ 5

  3.يكيفها، أما نظرية الظروف الاستثنائية فضما�ت الأفراد متعددة، أهمها رقابة القضاء

  تمييز الحالات الاستثنائية عن السلطة التقديرية: �نياً 

المقصــود �لســلطة التقديريــة هــي تلــك الحريــة الــتي تتمتــع �ــا الإدارة في مباشــرة التصــرفات 

قـدر مـن الحريـة في التصـرف : "، بحيث يعرفها الأستاذ الطماوي على أ�االقانونية على نحو معين

تســتعمله الإدارة وفقــاً للظــروف دون معقّــب عليهــا، وتــترخص في ذلــك بحيــث يكــون لهــا الكلمــة 

  4".الأخيرة دون منازع

                                                           

مصر، مطبعة جامعة القاهرة،  في القانون المصري والفرنسي، دراسة مقارنة ير، نظرية أعمال السيادةاعبد الفتاح ساير د )1

  .135، ص1955

 .28-27تميمي نجاة، مرجع سابق، ص )2

 .107إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص )3

 ،1991 مصـــــر، العربـــــي، الفكـــــر دارالطبعــــة السادســـة،  الإداريـــــة، للقـــــرارات العامــــة النظريـــــة الطمـــــاوي، محمد ســـليمان )4

  .31ص
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ويلاحــظ مــن خــلال هــذا التعريــف أن المشــرع تــرك لــلإدارة قــدر مــن الحريــة للتصــرف في ظــروف 

ــــاع طريــــق معــــين، ولتحديــــد مــــدى التفرقــــة بــــين الحــــالات الاســــتثنائية معينــــة دون أ ن يلزمهــــا �تب

  :والسلطة التقديرية وجب التطرق إلى المسائل التالية

ممــا لاشــك فيــه أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية تخضــع : مــن حيــث مخالفــة مبــدأ المشــروعية/ 1

تظـل نظريـة السـلطة التقديريـة في صـلب  لمبدأ المشروعية، غير أ�ا تعتبر مشروعية اسـتثنائية، بينمـا

  1.المشروعية العادية

تمتـاز نظريـة الظـروف الاسـتثنائية �لطـابع المؤقـت حيـث تكـون : من حيث نطاقهـا الـزمني/ 2

مرتبطة �لظرف الذي نشأت من أجله، بينما نظرية السـلطة التقديريـة هـي دائمـة ولا تـرتبط �ي 

  2.ظرف أو مدة زمنية

�لنسبة للسلطة التقديرية فهي لا تتطلب أي شروط خاصـة، : اذهامن حيث شروط اتخ/ 3

بــــل يشــــترط فقــــط أن لا تكــــون في ا�ــــال المحــــدد قــــانو�ً لــــلإدارة، أمــــا �لنســــبة لنظريــــة الظــــروف 

الاستثنائية فهي تتطلب شروط خاصة، بحيث تتعلق هـذه الشـروط �لظـروف الخطـيرة الـتي تعجـز 

  3.القوانين العادية عن مواجهتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .109ص ،1980القاهرة،  النهضة، دار المصري، الدستوري النظام عصفور، سعد )1

  .118إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص )2

ــــة زهـــرة ســـعد مهـــدي، )3 ــــاتير فـــــي وتطبيقا�ـــــا الضـــــرورة نظريـ ــــل مـــــذكرة العراقيـــــة، الدسـ  القـــانون في الماجســـتير شـــهادة لنيـ

  .20ص، 2008العراق،  النهرين، جامعة الحقوق، العام،كلية



 16 

  المطلب الثاني

  تطبيقات وآ�ر الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري

علـى غــرار معظــم دسـاتير العــالم نــص الدسـتور الجزائــري علــى تطبيقـات أو أوجــه أو صــور 

الحالات الاستثنائية المختلفة والمتعددة  وأوردها على سـبيل الحصـر، وهـو نقـوم بدراسـته في الفـرع 

  .أ�ا ترتب آ�ر قانونية ندرسها في الفرع الثاني الأول مع ملاحظة

  تطبيقات الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري: الفرع الأول    

تعـــدّ تطبيقـــات نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية في الدســـتور الجزائـــري أو النصـــوص القانونيـــة 

ة العاديــة، مــن أجــل خروجــاً عــن المشــروعي -ســواء نصــوص دســتورية أو قــوانين عاديــة-الاســتثنائية

مواجهـــة بصـــفة اســـتثنائية المخـــاطر الـــتي قـــد تترصـــد �لدولـــة، وتمـــس أمنهـــا واســـتقلالها واســـتقرار 

مؤسسا�ا، ومن أجل تحقيق نوع من الموازنة بين تلـك السـلطات وضـمان القـدر الأدنى للحقـوق 

ص الاســتثنائية والحــر�ت، فــإن المؤســس الجزائــري قيـّـد الســلطات الإداريــة المكلفــة بتطبيــق النصــو 

علـــى غـــرار الدســـاتير  2016وقـــد تضـــمن التعـــديل الدســـتوري . �حـــترام مجموعـــة مـــن الشـــروط

 105السـابقة التطـرق إلى الحـالات الاسـتثنائية، والـتي جــاءت مكرسـة في مـواده بدايـة مـن المــادة 

ل ، حيـث نجــد مــن خلالهــا أن حـالات الظــروف الاســتثنائية تتمثــ110ومـا يليهــا إلى غايــة المــادة 

والـتي  1في حالـة الطـوارئ، حالـة الحصـار، الحالـة الاسـتثنائية، حالـة التعبئـة العامـة، وحالـة الحـرب،

تســتلزم عمومــاً إجــراءات خاصــة لكــل منهــا، نظــراً لوجــود عنصــر الضــرورة الملحــة قصــد الــتحكم 

  .فيها، مع الإشارة أن حالة التعبئة العامة لم ترد في الدساتير السابقة

  الطوارئحالة : أولا

تعدّ حالة الطوارئ من أكثر الحالات الاستثنائية تطبيقا، رغـم أّ�ـا حالـة شـائكة ومعقـدة 

  2 .في حد ذا�ا، تستوجب التدقيق في مضمو�ا وحسن التصرف والتدقيق لتحقيق مبتغاها

لـــذا نجـــد أن معظـــم الـــدول الحديثـــة ذات النظـــام السياســـي القـــائم علـــى مبـــدأ الديمقراطيـــة 

لطوارئ من بينها فرنسا والجزائر خاصةً، كما لا يوجد تعريف موحـد لحالـة الطـوارئ، مرت بحالة ا

                                                           

 .المتضمن التعديل الدستوري، مشار إليه، 01-16من القانون  109و-108-107-105المواد  )1

بــين الرقابــة الدســتورية ورقابــة القاضــي الإداري، أطروحــة لنيــل : غــربي نجــاح، حمايــة الحقــوق والحــر�ت في حالــة الضــرورة) 2

  .111، ص2016-2015 الجزائر، ،2سطيف -د�غينشهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، جامعة محمد لمين 
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بحيــث يعتبرهــا الفقــه �لنســبة للســلطة التنفيذيــة لــيس مجــرد رخصــة تمــنح لهــا لاســتعمالها، وإنمّــا هــي 

  .فرض واجب يرتقي إلى حد الالتزام متى تحققت شروطه

تمــل التــأخير، والــذي يتطلــب ضــرورة ويقصــد �ــا في معناهــا اللغــوي كــل أمــر طــارئ لا يح

 Rolandمواجهتـــه بفعــــل ســـريع وعاجــــل، أمّــــا في مـــدلولها الاصــــطلاحي عرفهــــا الأســـتاذ 

Drago حالة الطوارئ نظام استثنائي تمـنح فيـه السـلطات المدنيـة امتيـازات أو سـلطات : بقوله

اح لهـــا بتقلـــيص اســـتثنائية لا يســـمح القـــانون العـــام بتقليصـــها في ظـــل الأحـــوال العاديـــة، كالســـم

نظام استثنائي : عرفها ��ا André De L'aubaderأمّا الأستاذ  .ممارسة الحر�ت العامة

  1.للبوليس تبرره فكرة الخطر الوطني

فحالة الطوارئ هي نظام يتحقق ما إن نشأت في الدولة ظروف تجعـل السـلطة التنفيذيـة 

عليـه مـن قبـل، وتبعـاً لهـذا تخـرج عـن نطـاق غير قـادرة علـى إعـادة الأمـن والاسـتقرار الـذي كانـت 

المشـــروعية والقـــوانين العاديـــة الأخـــرى، وتلجـــأ لفـــرض إجـــراءات وأوامـــر خطـــيرة تمـــس في الغالـــب 

بحقوق الإنسان وحر�ت الأفـراد، والغايـة مـن لجـوء السـلطة التنفيذيـة لفـرض قـانون الطـوارئ، هـو 

والحكومة قادرة على مواجهة ما اسـتجد أنّ القوانين المعمول �ا تصبح عاجزة عن جعل السلطة 

  2.من الظروف غير العادية، مثل إضراب أمني أو حدوث فتنة وغير ذلك

  حالة الحصار: �نياً 

ظهـــرت في دســـاتير معظـــم الـــدول وقوانينهـــا، كمـــا نـــصّ عليهـــا المشـــرع الجزائـــري في المـــادة 

لدولـــة �ن يقـــوم بكافـــة الحالـــة الـــتي تســـمح لـــرئيس ا: "مـــن الدســـتور الحـــالي، وتعـــرّف ��ـــا 105

التدابير القانونية والتنظيميـة، مـن أجـل حمايـة اسـتقرار مؤسسـات الدولـة والحفـاظ عليـه واسـترجاع 

  3".النظام والسير العادي للمرافق العمومية

كما أ�ـا تعتـبر تـدبير مـن تـدابير الضـبط الإداري يقـرره رئـيس الجمهوريـة، �ـدف الحفـاظ 

د، ويمكــن اعتبارهــا عنــد جانـــب مــن الفقهــاء وتشــريعات بعـــض علــى الأمــن واســترجاعه في الـــبلا

الدول الأخرى كالتشريع الفرنسي، ��ا الحالـة الـتي تملـك القـدرة علـى التصـدي للظـروف الأكثـر 

                                                           

  .111، صمرجع سابقغربي نجاح، ) 1

بوقريط عمر، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ) 2

 .27، ص2007-2006قسنطينة، -والعلوم السياسية، جامعة منتوري

  .28ص ،نفس المرجع) 3
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قسوة التي تعيشها الدولة قبل الذهاب إلى حالة الحرب وتقريرها، بحيث السلطات المدنيـة عـاجزة 

و�لتــالي تحــل الســلطة العســكرية محــل الســلطة المدنيــة، ويحــل  عــن ممارســة نشــاطها في تلــك الفــترة،

  1.القضاء العسكري محل القضاء العادي في كثير من الحالات

لكــن الأمــر يختلــف �لنســبة للنظــام الجزائــري، فمــن خــلال تقريــره لحالــة الحصــار بموجــب 

ية الـتي هـي ، فهـي تشـبه إلى حـد بعيـد الأحكـام العرفيـة السياسـ196-91المرسـوم الر�سـي رقـم 

نظام قائم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية بسلطات أكثـر اتسـاعا ممـا لهـا في الظـروف العاديـة، 

نظرا لما يهدد سـلامتها وأمنهـا مـع بقائهـا خاضـعة للدسـتور والقـوانين، فغـرض الإعـلان عنهـا هـو 

ي المحـــيط تقويـــة الســـلطة التنفيذيـــة، بمنحهـــا ســـلطة خاصـــة تســـتمد مـــن طبيعـــة الظـــرف الاســـتثنائ

  2.�لدولة، ويحررها من بعض القيود الموضوعة للحالات العادية المألوفة

وعليه فإن النظام الجزائري يمنح السلطات العسكرية كل الصلاحيات المخولة لها في هذه 

  .الظروف، وهي �لأساس أمنية هدفها حماية المؤسسات العامة والخاصة والأفراد على حد سواء

  الاستثنائيةالحالة : �لثاً 

تعـــد الحالـــة الاســـتثنائية إجـــراء غـــير مـــألوف يلُجـــأ إلى تقريـــره عنـــدما يكـــون هنـــاك خطـــر      

   3.وشيك الوقوع يوشك أن يصيب البلاد ويهدد مؤسسا�ا الدستورية واستقلالها وسلامة ترا�ا

مــن الدســتور الــتي  107وقــد نــص المؤســس الدســتوري علــى الحالــة الاســتثنائية في المــادة 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت الـبلاد مهـدد بخطـر داهـم يوشـك أن : ص أنهتن

ولا يتخـذ مثـل هـذا الإجـراء إلاّ بعـد . يصيب مؤسسـا�ا الدسـتورية أو اسـتقلالها أو سـلامة ترا�ـا

 استشـارة رئــيس ا�لـس الشــعبي الـوطني ورئــيس مجلــس الأمّـة ورئــيس ا�لـس الدســتوري والاســتماع

تخـــول الحالـــة الاســـتثنائية رئـــيس الجمهوريـــة أن يتخـــذ . للمجلـــس الأعلـــى للأمـــن ومجلـــس الـــوزراء

الإجـــراءات الاســـتثنائية الـــتي تســـتوجبها المحافظـــة علـــى اســـتقلال الأمـــة والمؤسســـات الدســـتورية في 

تي وتنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشـكال و الإجـراءات الـ. الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجو�ً 

  .أوجبت إعلا�ا

                                                           

أحمـد ســحنين، الحـر�ت العامــة في الظـروف الاســتثنائية في الجزائـر، رســالة لنيـل شــهادة الماجسـتير، كليــة الحقـوق والعلــوم  )1

  .26، ص2005-2004السياسية، جامعة الجزائر، 

  .27، صنفس المرجع )2

  .454، ص، مرجع سابقعبد الله بوقفة )3
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نلاحـــظ في هـــذه المـــادة �نـــه لم تعـــد هنـــاك ضـــرورة ملحـــة فحســـب، بـــل أن هنـــاك خطـــر 

وشيك الوقوع، مما يبدو لنا أ�ا تمهد لحالة الحرب حال استمرار  الخطر، ونظـرا لجسـامة وخطـورة 

 مـــا قـــد تحدثـــه مـــن آ�ر ســـلبية علـــى الحقـــوق والحـــر�ت داخـــل ا�تمـــع، قيـــدها المشـــرع �جـــراءات

خاصــة لأنــه بمجــرد الإعــلان عنهــا يعرقــل الســير العــادي للســلطات العامــة الدســتورية، وبخصــوص 

قيد الإجراءات الاستشارية المنصوص عليهـا يتضـح مـن صـياغة المـادة أن طلبهـا مـن حيـث المبـدأ 

إلزامــي لكــن مــن حيــث الأخــذ بنتيجتهــا فهــو أمــر اختيــاري، ونفهــم منــه أ�ــا تقتصــر علــى إعــلام 

  .تهذه الهيئا

  حالة التعبئة العامة: رابعاً 

جعـل جميـع المرافـق العامـة والخاصـة وكـل مـا يضـم ا�هـود : "تعرف التعبئة العامة على أ�ا

الحــربي مــن أفــراد وعتــاد وأمــوال تحــت طلــب الحكومــة، و�لتــالي يمكــن �مــيم ومصــادرة العديــد مــن 

يمكــــن تحويــــل العديــــد مــــن  المنقــــولات والعقــــارات تحــــت شــــعار المشــــاركة في ا�هــــود الحربي،كمــــا

  1".الصناعات في الاختصاصات الحربية

يقــرر رئــيس الجمهوريــة التعبئــة العامــة في مجلــس الــوزراء بعــد : الدســتوروقــد نصــت عليهــا 

  2.الاستماع للمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس ا�لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة

التعبئــة العامــة يعــود إلى الصــلاحيات  يتضــح لنــا أن تقريــر 108 مــن خــلال نــص المــادة

  :المخولة لرئيس الجمهورية ولكن بشروط وإجراءات وفقاً للمادة السالفة الذكر وهي

  .تقرير التعبئة العامة في مجلس الوزراء -1

  .الاستماع للمجلس الأعلى للأمن -2

  .استشارة رئيس ا�لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة -3

التعبئة العامة حالة تحضيرية ما بعد الإعلان عن الحالة الاستثنائية للدخول في وعليه فإن 

  .حالة الحرب أي تتوسط ما بين الحالتين

  

  

                                                           

، الطبعـــة الثالثـــة، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، "الســـلطات الـــثلاث"الدســـتوريوصـــديق، الـــوافي في شـــرح القـــانون افـــوزي  )1

  .173، ص2004الجزائر، 
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  حالة الحرب: خامساً 

حالـــة وقـــوع عـــدوان فعلـــي أو وشـــيك الوقـــوع المبـــني علـــى العديـــد مـــن : "يقصـــد �لحـــرب

وممارسـة بعـض الأعمـال التخريبيـة، القرائن، كالتحضيرات العسكرية وحشد الجيوش على الحـدود 

  1".من قوة خارجية وكان لرئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الحرب

وعليه فهي الحالة الخطيرة الجدّ صـعبة الـتي تكـون أشـد مـن الحـالات الاسـتثنائية، بموجـب 

التركيــز في مــتن مــا تضــمنته النصــوص الدســتورية المنظمــة لهــا، حــول فكــرة العــدوان الفعلــي علــى 

بلاد رغــم عــدم التطــرق إلى مصــدره، بحيــث أنــه لا يقتصــر علــى فكــرة أن تكــون الــبلاد مهــددة الــ

بخطـر داهـم، ولكــن يسـتوجب أن يكـون العــدوان واقعـاً أو علــى وشـك الوقـوع حســب مـا نصــت 

  2.عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

يلــزم  إتباعهــا،  كمــا أن حالــة الحــرب حســب الدســتور تقتضــي إجــراءات مدققــة وخاصــة

نظراً لأن خلال إقرارها يـتم وقـف العمـل �لدسـتور، كمـا يتـولى رئـيس الجمهوريـة جميـع السـلطات 

بعدما ترتكز إجمالاً في يده، أضف إلى ذلـك أن في حالـة الحـرب حـتى التقاضـي يـتم أمـام المحـاكم 

  .العسكرية

في الدســـتور علـــى  والجـــدير �لملاحظـــة أن حـــالات الظـــروف الاســـتثنائية المـــذكورة وردت

ســبيل الحصــر والتسلســل، بحيــث أنــه مــن حيــث الترتيــب �تي حالــة الطــوارئ وحالــة الحصــار قبــل 

الحالــــة الاســــتثنائية، ثم إذا أظهــــرت الأوضــــاع وقــــوع عــــدوان فعلــــي أو يوشــــك أن يقــــع حســـــب 

غالبـا الترتيبات الملائمة لميثـاق الأمـم المتحـدة، يعلـن رئـيس الجمهوريـة حالـة الحـرب الـتي تسـتدعي 

  .قبل إقرارها إقرار حالة التعبئة العامة

  آ�ر تطبيق الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري: الفرع الثاني    

يتفــق جـــل الفقـــه وأغلـــب الـــنظم الدســـتورية والقضـــائية في الفقـــه المقـــارن، علـــى أن تطبيـــق 

الشـكلية الإجرائيـة، يقلـب نظرية الظروف الاستثنائية إذا ما اجتمعت ظروفها الماديـة الموضـوعية و 

النظـــام القـــانوني الدســـتوري العـــادي إلى نظـــام اســـتثنائي بخصـــوص مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، 

والنظـــام القـــانوني للحقـــوق والحـــر�ت، وكـــذا علـــى الدســـتور نفســـه، لـــذا ســـنحاول في هـــذا الفـــرع 

                                                           

  .138وصديق، مرجع سابق، صافوزي  )1
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ظـام القـانوني تحديد ومناقشة هذه الآ�ر علـى كـل مـن الدسـتور، مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، الن

  .للحقوق والحر�ت، ومبدأ المشروعية

  آ�ر تطبيق الحالات الاستثنائية على العمل �لدستور: أولاً 

ظهر نقاش حاد في فقه القانون العام المقـارن وفي اجتهـادات كـل مـن القضـاء الدسـتوري 

دســتور، والقضــاء الإداري، حــول مســالة مــا مــدى آ�ر تطبيــق حالــة الظــروف الاســتثنائية علــى ال

هل يجمد ويوقف العمل بـه خـلال هـذه الظـروف كليـاً أو جزئيـاً، وهـل يمكـن إلغائـه أو هـل يجـوز 

الرأي الراجح والسائد فقهاً وقضاءً ودستور�ً في النظم المقارنة، أن إعلان حالـة الظـروف  تعديله؟

زئيـة، ولا الاستثنائية قد يؤدي إلى توقيـف العمـل �لدسـتور في بعـض أحكـام مـواده أي بصـورة ج

يمكــن تجميــده كليــاً أو إلغــاؤه أو تعديلــه خــلال هــذه الظــروف، وهــذا مــا يــراه الفقيــه هوريــو بقولــه 

كمـا يؤسـس ". أنه يكون مسموحاً لرئيس الجمهورية أن يوقـف العمـل بـبعض نصـوص الدسـتور"

ية، الفقه هذا الرأي على أساس أن السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائ

إنمــا يســتهدف منهــا عــودة الحيــاة الطبيعيــة لمؤسســات الدولــة العامــة في أقصــر مــدة ممكنــة، ولهــذا 

وجب أن تكون الإجراءات والتدابير المتخذة �لقدر للازم لتحقيق هذه الغاية، وتعديل الدسـتور 

  1.لا يدخل ضمن هذا القدر اللازم

  لفصل بين السلطاتآ�ر إعلان الحالات الاستثنائية على مبدأ ا: �نياً 

إن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي عدم تـدخل كـل منهـا في صـلاحيات الأخـرى في 

الظروف العاديـة، أمـا في الحـالات الاسـتثنائية فإنـه �لنظـر إلى نظـر�ت وأفكـار فقـه القـانون العـام 

تثنائية ومواقف القضاء الدستوري والقضاء الإداري، يتجلى أنه بمجرد إعلان حالة الظروف الاسـ

تتوسع سلطات رئيس الجمهورية على حساب السلطات الدستورية الأخرى ولاسـيما التشـريعية، 

وهـــذا أمـــر منطقـــي ومطلـــوب للقضـــاء علـــى أســـباب قيـــام حالـــة الظـــروف الاســـتثنائية، حيـــث أن 

المنطـــق الـــواقعي يقضـــي بجمـــع أغلـــب الســـلطات وتركيزهـــا في يـــد رئـــيس الدولـــة، لامتلاكـــه القـــوة 

زمـــة لـــدرء المخـــاطر الجســـيمة والمحدقـــة �لدولـــة ونظامهـــا وأمنهـــا، وإعـــادة الأمـــور إلى والقـــدرة اللا

  2.أوضاعها العادية في أقصر الآجال

                                                           

 .77-76صمرجع سابق، تميمي نجاة،  )1
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لذا تبعاً لذلك يجمع في يده اختصاصات السلطتين التنفيذيـة والتشـريعية عنـد قيـام حالـة 

ون إلزامـه �تبـاع أو الظروف الاستثنائية، فيمكن التسليم له بممارسة جميع هـذه الاختصاصـات د

عـدم إتبـاع إجـراءات أو أسـلوب معــين، بـل لـه مطلـق السـلطة التقديريــة ليقـرر مـا يـراه مناسـباً مــن 

  1.إجراءات وتدابير لإعادة السير الطبيعي لمؤسسات الدولة

ويترتب على هذا القـول مشـروعية كـل مـا يتخـذه رئـيس الجمهوريـة مـن إجـراءات وتـدابير 

الاستثنائية، ويسـتند في مشـروعيته إلى الدسـتور نفسـه، وهـذا مـا يعـترف بـه في ظل هذه الظروف 

الدستور الجزائري الحالي بتخويله لرئيس الجمهورية صـلاحية التشـريع �وامـر في مسـائل عاجلـة في 

حالة شغور ا�لس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعـد رأي مجلـس الدولـة، مـع وجـوب 

اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لـه لتوافـق عليهـا، كمـا يمكنـه  عرضه للنصوص التي

  2.منه 107أن يشرع �وامر تتخذ في مجلس الوزراء في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن كـــل مـــا يصـــدره الـــرئيس مـــن إجـــراءات ســـريعة، يجـــب أن يكـــون 

ر و�لقدر اللازم لذلك، فالمبدأ العام الضرورة تقدر بقدرها، لـذا هدفها الوحيد مواجهة هذا الخط

يجب علـى المشـرع عنـد خروجـه علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، أن يعمـل علـى تحقيـق هـدفين 

المصــلحة العليــا العامــة وحمايــة أو عــدم التعــدي علــى الحقــوق والحــر�ت الفرديــة إلا �لقــدر الــلازم 

شأن تطبيق الحالات الاستثنائية أن يـؤثر علـى مبـدأ الفصـل بـين  لمواجهة الخطر، ومن ثم فإن من

  .السلطات بصورة مؤقتة

  آ�ر إعلان الحالات الاستثنائية على النظام القانوني للحقوق والحر�ت: �لثاً 

اتفــق فقــه القــانون العــام الدســتوري والإداري والقضــاء في الــنظم المقارنــة، علــى أن إعــلان 

ؤثر حتماً على ممارسة الحقوق والحر�ت الفرديـة والعامـة بصـفة خاصـة، وفي الحالات الاستثنائية ي

هذا الشأن أقر ا�لس الدستوري الفرنسي بصحة المساس �لحرية الشخصية إذا تم تطبيقاً للنظام 

  3.القانوني لحالة الظروف الاستثنائية، رغم اعتباره غير دستوري في الحالات العادية

امـــة في الظـــروف العاديـــة، أن هنـــاك تـــوازن وتوافـــق وتكامـــل بـــين وإذا كانـــت القاعـــدة الع

ممارسـة الحقــوق والحـر�ت مــن طـرف الأفــراد مـن جهــة، وبـين دواعــي المحافظـة علــى النظـام والأمــن 

                                                           

   .80-79مرجع سابق، صتميمي نجاة،  )1
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الـوطني مــن جهــة أخــرى، فإنـه في حالــة إعــلان وتطبيــق حالـة الظــروف الاســتثنائية ســيختل حتمــاً 

  .ق عامةً هذا التوازن على حساب الحر�ت والحقو 

وعرفــــت الجزائـــــر تطبيقـــــات لمنطـــــق �ثـــــيرات تطبيــــق الحـــــالات الاســـــتثنائية علـــــى الحقـــــوق 

 23مــن دســتور  86تطبيقــاً لأحكــام المــادة  1992والحــر�ت، بعــد إعــلان حالــة الطــوارئ عــام 

حيـــث تقـــرر بموجـــب المرســـوم الر�ســـي المتضـــمن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ لســـنة  1989،1فبرايـــر 

  2 :التدابير نذكر منها اتخاذ جملة من 1992

يجـوز للسـلطة المدنيـة اتخـاذ التـدابير الكفيلــة بحفـظ النظـام العـام أو �سـتتبابه، وعلـى الخصــوص  -

يجـــوز لهـــا في إطـــار الســـلطة المخولـــة لهـــا أن تقـــوم �جـــراءات الاعتقـــال الإداري ضـــد كـــل شـــخص 

علــى الســير الحســن راشــد، يتضــح أن نشــاطه يشــكل خطــورة علــى النظــام والأمــن العمــوميين أو 

 .للمصالح العمومية

 .تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة -

 .الأمر استثنائياً �لتفتيش �اراً أو ليلاً  -

الأمـــــر �لإغـــــلاق المؤقـــــت لقاعـــــات العـــــروض الترفيهيـــــة وأمـــــاكن الاجتماعـــــات مهمـــــا كانـــــت  -

  3.الإخلال �لنظام العام والطمأنينة العموميةطبيعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها 

وممـا سـبق يتضـح أن مــا يصـيب النظـام القـانوني للحقــوق والحـر�ت بموجـب الدسـتور مــن 

تجــاوزات واعتــداءات في ظــل إعــلان حــالات الظــروف الاســتثنائية، إنمــا الهــدف منــه هــو المحافظــة 

  .على الأمن والنظام العام

أكثـــر علـــى التـــوازن بـــين احـــترام الحقـــوق والحـــر�ت وحمايـــة وفي ســـبيل ذلـــك علـــى المشـــرع الحـــرص 

النظــام العــام الــذي بدونــه لا يمكــن كفالــة الحقــوق والحــر�ت العامــة، وذلــك بعــدم التعــرض لهــا إلا 

                                                           

تعـديل الدسـتور  ، المتعلـق بنشـر1989فبرايـر  28 الموافـق 1409رجب  22 المؤرخ في 18-89المرسوم الر�سي رقم  )1
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  .1989مارس 
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�لقـــدر الـــلازم لتحقيـــق المصـــلحة العليـــا العامـــة، لتجنـــب اضـــطرار النـــاس إلى التمـــرد علـــى الظلـــم 

   1.قامية مما قد يؤدي إلى فقدا�ما معاً والاستبداد والاندفاع إلى أعمال انت

  آ�ر إعلان الحالات الاستثنائية على مبدأ المشروعية: رابعاً 

تتضح آ�ر الحالات الاستثنائية علـى مبـدأ المشـروعية مـن خـلال بيـان العلاقـة بـين نظريـة 

  :الظروف الاستثنائية ومبدأ المشروعية، وفي هذا الصدد تبنى الفقه تيارين أساسيين

التيـــــار الأول الـــــذي تبنتـــــه المدرســـــة الأنجلـــــو أمريكيـــــة أنكـــــر كـــــل قيمـــــة قانونيـــــه لنظريـــــة الظـــــروف 

  2.الاستثنائية، واعتبرها خروجا على مبدأ المشروعية ولا تستند إلى أي أساس قانوني

أما التيار الثاني اعتـبر نظريـة الظـروف الاسـتثنائية قانونيـة داخـل مبـدأ المشـروعية، وتتمثـل في ذا�ـا 

لأسـاس القــانوني لســلطات الإدارة الاســتثنائية، وهـذا هــو التيــار القــانوني الـذي يعــد تلــك النظريــة ا

  3.نظرية قانونية ثبتها الفقه الألماني وجانب من الفقه الفرنسي مع بعض القيود

وذهــب الــدكتور يحــيى الجمــل إلى أن نظريــة الضــرورة لا تــؤدي إلى هــدم الشــرعية وتجاوزهــا 

  .يستفاد من ذلك أن الحالات الاستثنائية تؤثر �ثيراً جزئياً في قواعد المشروعيةو 4،تجاوزاً كلياً 

غير أن الفقه في تصوره لهذه العلاقة انقسم إلى مذاهب شتىّ، فمن الفقه من يذهب إلى 

أن نظريـة الظـروف الاســتثنائية تنـتج آ�رهـا علــى مبـدأ المشــروعية، مـن خـلال توســيع قواعـد المبــدأ 

افــــق، ولكــــن التلطيــــف مــــن أداء واجبهــــا في المحافظــــة علــــى النظــــام العــــام وســــير المر بمــــا يــــؤدي إلى 

ففي تلك الظروف يتم توسيع المشـروعية وتعـديل حـدودها وهـو أمـر يجيـزه ، المشروعية ذا�ا قائمة

القاضي بحكم قوامته على تفسير القانون بما يلائم ظـروف تطبيقهـا، فـالأمر يتعلـق بتفسـير قواعـد 

الأمن  اً واسعاً، يسمح للإدارة بسلطات العمل السريع التي تقتضيه مهمتها لصيانةالقانون تفسير 

  5.وحسن سير المرافق العامة

بطريقـــة أخـــرى إذ أن الأحكـــام ) توســـيع نطـــاق المشـــروعية(بينمـــا عـــبرّ الـــبعض عـــن ذات الاتجـــاه 

الدســتورية يجــب أن تخضــع أمــام الضــرورة العليــا لســلامة الــبلاد وهــذه النظريــة تمثــل اســتثناءاً وارداً 
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على مبدأ سمو الدستور الذي يوقف العمل به لصالح الحكام وتعفى السلطة التنفيذية من احـترام 

  1.مة الدولةالدستور والقوانين كلما اقتضت ذلك الضرورات العليا لسلا

غير أن هناك اتجاهاً فقهياً يخالف ذلـك الاتجـاه يـرى أن القواعـد الدسـتورية ليسـت بمنـأى 

عــن المســاس ســـواء �لإيقــاف أو التعــديل، ممـــا دفــع الــبعض إلى الإقـــرار �ن نظريــة الضــرورة تجيـــز 

دسـتورية، كمـا للسلطة التنفيذية تعطيل الحياة النيابية أو تعديل الدسـتور دون إتبـاع الإجـراءات ال

أ�ح هـــذا الاتجـــاه الخـــروج عـــن المبـــادئ العامـــة، و�كيـــداً لـــذلك ذهـــب الـــبعض إلى أن الدســـاتير 

أعطت الحكومة حق إيقاف الدستور أو تعطيله أو مخالفة نصوصه في بعض الأحوال الاستثنائية 

  2.لصيانة الأمن ومصالح الدولة الكبرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .وما بعدها 79وجدي �بت غر�ل، نفس المرجع، ص) 1

عبد الحميد متولي، الوجيز في النظر�ت والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، الطبعة الأولى، المكتب العربي الحديث، ) 2
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  المبحــث الثانــي

  الإدارة في الحالات الاستثنائيةممارسة أعمال 

تعــد إدارة الســلطة التنفيذيــة مركــز ومحــور أحكــام نظــام الظــروف الاســتثنائية، الــذي يعمــل 

على تقويتها بتوسيع نطاق أعمالهـا وإعطائهـا صـلاحيات وسـلطات اسـتثنائية واسـعة، تجعلهـا في 

شـراف علـى النظـام العـام مركز ممتاز عن السلطات العامة الأخرى، بحكم وظيفتهـا في السـهر والإ

وحســـن ســـير المرافـــق العامـــة، وعليـــه خصصـــنا المطلـــب الأول لدراســـة أعمـــال الإدارة في الظـــروف 

  .الاستثنائية، أما المطلب الثاني لدراسة الصلاحيات الاستثنائية للإدارة في الحالات الاستثنائية

  المطلب الأول

  أعمال وصلاحيات الإدارة في الحالات الاستثنائية

اتفقــت جــل الأنظمــة المقارنــة علــى مــنح الســلطة التنفيذيــة حــق الاســتئثار �عــلان وإدارة 

الظروف الاستثنائية والإشراف عليها إلى غاية �ايتهـا، كمـا منحتهـا صـلاحيات اسـتثنائية �ا�ـة 

ويمكــــن إجمـــال وتفصـــيل أوجــــه  1الظـــرف الحـــال، واختلفـــت في أحكــــام وتفاصـــيل هـــذه المســـألة،

  .كانة الممتازة كما سيأتي في فرعي هذا المطلبومظاهر هذه الم

  إعلان وإدارة الحالات الاستثنائية: الفرع الأول    

  نظــــــــــــرا للــــــدور الهام الـذي تضطلـع به السلطـة التنفيذيـة، فإن معظم الأنظمــــــــــــة المقارنـــــــــة

رة الحــــالات الاســــتثنائية، وهــــو مــــا نلمســــه في والدســــاتير، جعلتهــــا تســــتأثر وتنفــــرد �عــــلان وإدا

  :، وسنتطرق له �لتفصيل كما يلي2016الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى تعديل 

  تفرد الإدارة �علان الحالات الاستثنائية: أولاً 

منطقياً وتطبيقاً لأحكام مبدأ المشروعية فإن إعلان الظروف الاستثنائية يكون من طرف 

لسلطة التشريعية، كو�ا ممثلة الأمة والسيادة الشعبية، ونظراً لما يرتبه النظام الاستثنائي من تقييـد ا

          2بــــــل ومصــــــادر�ا أحيــــــا�ً، ولمــــــا كــــــان الشــــــعب موضــــــوع تلــــــك القيــــــود، للحــــــر�ت الأساســــــية،

                                                           

  .106، ص1993مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، مطبعة القوني، الإسكندرية، محسن خليل، ) 1

شــنان عمــاد، المؤسســات الدســتورية في الظــروف الاســتثنائية، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر أكــاديمي، قســم الحقــوق، كليــة ) 2

  .17، ص2017-2016المسيلة،  –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 
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والحـر�ت عنـه وهو مصدر السلطات في الدولـة، يفـترض أن تصـدر الموافقـة �لتنـازل عـن الحقـوق 

مـــن خـــلال ممثليـــه، أي الســـلطة التشـــريعية ســـواء بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، حيـــث يســـمح 

للسلطة التنفيذية �تخاذ إجراء الإعلان، بشرط الرجوع للبرلمان للتصديق عليه واعتماده فيما بعد 

واقعيـاً جعـل  مثلما أخذت به بعض الأنظمة، ولكن الغالب في النظم المعاصرة والجاري به العمل

  :هذا الحق من اختصاص السلطة التنفيذية مبدئياً للأسباب التالية

القصـد مــن نظـام الظــروف الاسـتثنائية حمايــة أمـن وســلامة الـبلاد، وتحقيــق هـذه الغايــة يتطلــب  -

 .الحزم والسرعة، وهو ما يتوفر في السلطة التنفيذية لذا يجب أن يكون الإعلان في يدها

مل ا�الس النابيـة بشـكل دائـم، فهنـاك العطلـة البرلمانيـة والتـأجيلات الدوريـة تعذر استمرار  ع -

 .والحل وتعطيل الجهاز التشريعي فترة إجراء الانتخا�ت واجتماع ا�الس الجديدة

اختصاص السلطة التنفيذية �علان الظروف الاستثنائية، لا يمنع إلزامها بعرض الإعـلان علـى  -

  1.في مشروعيته السلطة التشريعية للبث

 1963و�لرجــوع إلى النظــام الجزائــري نجــد أنــه كــرّس في كــل الدســاتير المتعاقبــة، مــن دســتور 

، حـــــق الســـــلطة التنفيذيـــــة بشـــــكل مطلـــــق في إعـــــلان الحـــــالات 2016إلى التعـــــديل الدســـــتوري 

رئيســـي الاســـتثنائية بكـــل حالا�ـــا، ولا يلتـــزم رئـــيس الجمهوريـــة في مواجهـــة البرلمـــان إلا �ستشـــارة 

غرفتيــه، ولا يكــون للبرلمــان ســلطة البــث في الإعــلان إلا عنــدما يريــد رئــيس الدولــة إعــلان الظــرف 

  102.2و 104الاستثنائي بعد إعلان ثبوت المانع لرئيس الجمهورية حسب نص المادتين 

أمــا �لنســبة لحــق تقريــر إ�ــاء الظــروف الاســتثنائية اختلفــت فيــه التشــريعات المقارنــة، تبعــاً 

لافهــــا في إعطــــاء حــــق الإعــــلان لإحــــداهما، فيكــــون �لتــــالي للســــلطة الــــتي أعلنــــت الظــــرف لاخت

الاستثنائي حق تقرير إ�ائه، ولكن معظـم الأنظمـة تسـتأثر فيهـا السـلطة التنفيذيـة بـه علـى الأقـل 

فعليــاً وواقعيــاً، حيــث أنــه حــتى في الحــالات الــتي يشــترط فيهــا القــانون موافقــة البرلمــان علــى قــرار 

العمل بنظام الحالة الاستثنائية في كثير من الدول مثل مصر وفرنسا  والجزائر، نجد أن هذه  تمديد

  3.الضمانة لا تصمد في كثير من الأحوال في واقع الحياة السياسية أمام نفوذ السلطة التنفيذية

                                                           

  .18-17ص، سابق رجعمشنان عماد،  )1

 .شار إليه، م01-16القانون رقم ) 2

  .19رجع، صنفس الم شنان عماد،) 3
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و�لرجوع للنظام الجزائري نجده يعطي لرئيس الجمهورية السلطة التقديريـة المطلقـة في حـق 

مـن الدسـتور، وإن  107تقرير إ�ـاء الحالـة الاسـتثنائية المعلنـة، مـن خـلال الفقـرة الأخـيرة للمـادة 

منــه علــى قيــد موافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه ا�تمعــين معــاً  105نصــت الفقــرة الأخــيرة للمــادة 

  .لشأنلتمديد حالة الطوارئ أو الحصار، فإنه يبقى له السلطة التقديرية الواسعة في هذا ا

أشـــهر في مدينـــة الجزائـــر بموجـــب  04المعلنـــة لمـــدة  1991وعمليـــاً حالـــة الحصـــار لســـنة 

ــــل انتهــــاء المــــدة المحــــددة في  1991،2ســــبتمبر  29تقــــرر إ�ائهــــا يــــوم  1مرســــوم ر�ســــي، أي قب

تميـزت �نتهاكـات خطـيرة  1992الإعلان، ولكن �لنسبة لحالـة الطـوارئ فمنـذ إعلا�ـا في سـنة 

  3.ت في إطار سياسة كبرى من اللاشرعيةللحقوق والحر�

  تفرد الإدارة �دارة الحالات الاستثنائية: �نياً 

بمجـــرد إعـــلان الحـــالات الاســـتثنائية تتســـع اختصاصـــات إدارة الســـلطة التنفيذيـــة �لقـــدر 

الـذي تــتقلص بــه صــلاحيات الســلطات الأخــرى، وهـذا لتمكينهــا مــن مواجهــة الظــرف الحــالّ أو 

والسيطرة عليه، ويتخذ توسيع دائرة هذه الاختصاصات أشـكالاً، فقـد تعمـد على وشك الحلول 

السلطة التنفيذية إلى نقـل اختصاصـا�ا مـن الإدارة المدنيـة إلى الإدارة العسـكرية �عتبارهـا الأقـدر 

  .على تولي زمام الأمور مع بقاء التعاون بينهما في مباشرة الاختصاصات حتى �ايتها

المتضـــمن إعـــلان حالـــة  196-91الجزائـــري ففـــي المرســـوم الر�ســـي  و�لعـــودة إلى النظـــام

الحصــار، فــوض إلى الســلطة العســكرية الصــلاحيات المســندة إلى الســلطة المدنيــة في مجــال النظــام 

العام والشرطة، مع إلحاق مصالح الشرطة �لقيادة العليا للسلطات العسكرية، كما أمكن إخطار 

ت أو الجـرائم الخطـيرة المرتكبـة ضـد أمـن الدولـة مهمـا كانـت صـفة المحاكم العسكرية بوقـوع الجنـا�

  4.مرتكبيها أو المتواطئين معهم

                                                           

، المتضمن تقرير حالة 1991يونيو  4 الموافق 1411ذي القعدة عام  21 المؤرخ في 196-91المرسوم الر�سي رقم ) 1

  .1991يونيو  12 الموافق 1411ذو القعدة  29في  ، المؤرخة29الحصار، الجريدة الرسمية عدد 

، المتضــمن رفــع حالــة 1991ســبتمبر  22 الموافــق 1412ربيــع الاول  13في  المــؤرخ 336-91المرســوم الر�ســي رقــم ) 2

  .1991سبتمبر  25 الموافق 1412ربيع الاول  16في  ، المؤرخة44الحصار، الجريدة الرسمية عدد 

لقضائية للحر�ت الأساسية في الظروف الاسـتثنائية، ا�لـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة، جامعـة مسعود شيهوب، الحماية ا) 3

  .32-31، ص2001، 1، رقم 36الجزائر، ج

 .مشار إليه، 196-91من المرسوم الر�سي رقم  11و 03الماد�ن ) 4
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وقــــد تقتصــــر الســــلطة التنفيذيــــة بموجــــب التشــــريعات الخاصــــة �ــــذه الحــــالات علــــى مجــــرد توســــيع 

  .اختصاصات الإدارة، حيث تزودها �ختصاصات استثنائية يتعين تحديدها على سبيل الحصر

وسّـع مـن صـلاحيات  1992ام الجـزائــــــــــــــري نجد أن نظام حالة الطوارئ لسـنة وفي النظـــ

بشـكل كبـير لدرجـة اتخـاذ التـدابير الكفيلـة بحفـظ ) وزيـر الداخليـة والـوالي(الضبطية للإدارة المدنية 

كرية النظام العام أو �ستتبابه عن طريق قرارات، وأجاز لها استثنائياً أن تفـوض إلى السـلطة العسـ

صــلاحيات قيــادة عمليــات اســتتباب الأمــن علــى المســتوى المحلــي أو علــى مســتوى دوائــر إقليميــة 

  1.محددة

  ممارسة الإدارة لصلاحيات استثنائية: الفرع الثاني    

إن ومهمـــــة الحفــــــاظ علــــــى النظــــــام العــــــام وحســـــن ســــــير مؤسســــــات الدولــــــة في الظــــــرف 

لاحيات إدار�ــا ولــو علــى حســاب �قــي الاســتثنائي، تفــرض علــى الســلطة التنفيذيــة توســيع صــ

  :السلطات

  توسيع صلاحيات الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

إن السلطة التنفيذية هي المسـؤولة علـى اتخـاذ التـدابير الكفيلـة بحفـظ الأمـن العـام و�مـين 

اســـعة في الســير العــادي للحيــاة العامــة للــبلاد، وفي ظــل المشــروعية الاســتثنائية تعطــى لهــا حريــة و 

تقدير ما يجب اتخاذه من تدابير وإجراءات، بتوسـع نطـاق مبـدأ المشـروعية وإدخـال بعـض المرونـة 

فالقدر الذي يكـون  2،على معاييره وضوابطه المعمول �ا، ويختلف هذا التوسع من حالة لأخرى

في حالــة الحصــار أو الطــوارئ لــيس كمــا هــو الحــال في حالــة الحــرب، حيــث أ�ــا أشــد الحـــالات 

وأكثرهــا �ديــداً للنظــام العــام فيكــون قــدر التوســع إلى أبعــد حــد ممكــن، حيــث تجــد مصــدرها في 

  .مختلف النصوص القانونية الدستورية أو التشريعية المنظمة لهذه الحالات

و�لنســـبة لمخالفـــة قواعـــد الاختصـــاص تظهـــر �لأخـــص في توســـيع اختصاصـــات الضـــبط 

أو المدنيـــة، كمــا تظهـــر في نقــل اختصـــاص إدارة إلى الإداري ســواء �شــر�ا الســـلطات العســكرية 

  .انوني الذي يتيح ذلك أو لم لوجدإدارة أخرى ليست مختصة، سواء وجد النص الق

                                                           

  .، مرجع سابق44-92من المرسوم الر�سي  09إلى  04المواد من ) 1

 مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في ،عمـــل المؤسســـات الدســـتورية في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية، وداد والعـــايبي ســـارةرقـــوة ) 2

 .41ص ،2015-2014قالمة،  – 1945ماي8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون، قسم العلوم القانونية
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أمّــا مخالفــة الشــكل فتظهــر في جــواز مخالفــة الإدارة للقــانون في إتبــاع الإجــراءات الشــكلية 

ضمانة للحقوق والحر�ت، كلما كان التي نص عليها القانون، واتخاذ إجراءات مغايرة تكون أقل 

  1.ذلك ضرور�ً دون أن يعاب عملها هنا بعيب مخالفة الشكل قانو�ً 

  امتداد صلاحيات الإدارة للسلطة البرلمانية والقضائية: �نياً 

تعترف جل الأنظمة السياسية المقارنة بممارسة رئيس الجمهورية صلاحية التشريع في ظل 

مــا يســمى بتشــريعات الضــرورة، لأن هــذه الحــالات كثــيراً مــا تتطلــب الظــروف الاســتثنائية، وهــو 

تـدخلاً ســريعاً لإصـدار تشــريعات تواجـه �ــا الأمـور الطارئــة المسـتعجلة، والــتي لا يسـتطيع البرلمــان 

بحكم طبيعته وإجراءات عمله القيـام �ـا بـنفس السـرعة اللازمـة الـتي تعمـل �ـا السـلطة التنفيذيـة، 

ة الأقـــدر علـــى مـــلء الفـــراغ في مثـــل هـــذه الحـــالات، واختلفـــت الأنظمـــة ولكـــون رئـــيس الجمهوريـــ

السياسية في تنظيم هذه الصلاحية الاستثنائية من حيـث تكييـف طبيعـة هـذه التشـريعات ومـدى 

  2.خضوعها للرقابة

وإنّ رئيس الجمهورية لا يهيمن على السلطة التشريعية في هذه الحالات فقـط بـل كـذلك 

، لما خوله له المشرع من جملة التدابير ذات الصبغة القضائية بحجة اتخاذ يتعدى للسلطة القضائية

إجراءات وقائية أو استعجالية ضما�ً للأمن والنظام العمومي، وهذه التـدابير تعـد تـدخلاً صـارماً 

  3.في اختصاصات السلطة القضائية، فتأثر �ثيراً واضحاً على الاستقلال الوظيفي للقضاة

هــــذا الامتــــداد لصــــلاحيات الســــلطة التنفيذيــــة والإدارة في الحــــالات مــــا يمكــــن قولــــه أن 

الاستثنائية يصبح مشـروع ويفرضـه واجـب الإدارة في الحفـاظ علـى النظـام العـام، كمـا أنـه تختلـف 

درجتــه مــن حالــة إلى أخــرى بحســب درجــة التهديــد والخطــر أو علــى قــدر الضــرورة، وهــذا لا يعــني 

إنما يجب عليها ممارسة صلاحيا�ا المتبقية ومتابعة الوضـع توقف السلطات الأخرى عن العمل، و 

واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة عليهـا لـدرء الخطـر �سـرع 

  .ما يمكن و�قل خسائر ممكنة

                                                           

  .42ص مرجع سابق،، رقوة وداد والعايبي سارة) 1

  .25مرجع سابق، صشنان عماد، ) 2

شيخي شفيق، انعدام الاستقلال الـوظيفي للقضـاة في الجزائـر، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في القـانون العـام، مدرسـة ) 3

، 2011-2010تيــزي وزو،  –الــدكتوراه في القــانون الأساســي والعلــوم السياســية، كليــة الحقــوق، جامعــة مولــود معمــري 

60-65.  
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  المطلب الثاني

  مظاهر الصلاحيات الاستثنائية للإدارة في ظل الحالات الاستثنائية

الصــــلاحيات الاســــتثنائية لــــلإدارة في ظــــل الحــــالات الاســــتثنائية في الصــــلاحيات  تتمثــــل

المخولــة للأجهـــزة المركزيـــة نتعـــرض لهـــا في الفـــرع  الأول، والصـــلاحيات الأخـــرى المخولـــة للأجهـــزة 

المحليـة نتعــرض لهـا في الفــرع الثـاني، حيــث أن هـذه الصــلاحيات الاسـتثنائية تختلــف مـن حالــة إلى 

  .خطور�ا أخرى وحسب درجة

  مظاهر الصلاحيات الاستثنائية للإدارة المركزية في الحالات الاستثنائية: الفرع الأول    

تكمن أجهزة الإدارة المركزية الـتي تمـارس صـلاحيات اسـتثنائية في الحـالات الاسـتثنائية في 

  .رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والوزراء

  مهورية في الحالات الاستثنائيةالصلاحيات الاستثنائية لرئيس الج: أولاً 

خول لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية تمكنـه مـن القيـام �جـراءات وتـدابير سـريعة مـن 

أجــل التصــدي للحــالات الاســتثنائية نظــراً لجســامة الخطــر الــذي تحملــه، ولقــد تعاقبــت النصــوص 

�ختصاصـــات  الدســـتورية علـــى الترخـــيص لـــه ز�دة علـــى الاختصاصـــات التنفيذيـــة الأصـــيلة لـــه،

  :تشريعية واختصاصات ذات طابع قضائي فيمكن لرئيس الجمهورية

تكاد لا تخلو دساتير جل الدول على النص ولو ضمنياً �لإشارة إلى حق : التشريع �وامر -01

و�لنســبة للدســتور الجزائــري الحــالي نجــد الفقــرة الرابعــة  1رئــيس الجمهوريــة �صــدار لــوائح الضــرورة،

يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يشــرع �وامــر في الحالــة : "منــه نصــت أنــه 142ادة والخامســة مــن المــ

  ".من الدستور وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 107الاستثنائية المذكورة في المادة 

وإنّ الأوامــر المتخــذة في ظــل الحالــة الاســتثنائية تختلــف عــن الأوامــر الــتي تتخــذ في الحالــة 

و في حالة شغور ا�لس الشـعبي الـوطني أو خـلال العطـل البرلمانيـة العادية خلال مسائل عاجلة أ

بعد رأي مجلس الدولة، فهي تستدعي وجوب عرضها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لـه 

  2.لتوافق عليها وإلا عدّت لاغية إذا لم يوافق عليها

  
                                                           

، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القــانون، فــرع 1963المفــوض والمنــافس في الجزائــر منــذ  ســعيدي فرحــات، التشــريع) 1

  .91، ص2002الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .، مرجع سابق01-16القانون ) 2
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  :أساسيتين هما وتتميز الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية بميزتين

حيــث بمجــرد تقريــر الحالــة الاســتثنائية يجتمــع : اتخــاذ الأوامــر التشــريعية في ظــل انعقــاد البرلمــان/ أ

  ".ويجتمع البرلمان وجو�" 107البرلمان بقوة القانون حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 

البرلمــان �لــرغم مــن  يســتنتج منهــا أن رئــيس الجمهوريــة يشــرع في جميــع ا�ــالات الــتي يشــرع فيهــا

  .تواجده

الأوامـر التشـريعية في الحالـة الاسـتثنائية هـي مـن السـلطات : الطبيعة الاسـتثنائية لهـذه الأوامـر/ ب

الــتي يتقيــد �ــا رئــيس الجمهوريــة في حالــة خطــر داهــم يوشــك أن يصــيب المؤسســات الدســتورية 

لأوامــر �لطبيعــة الاســتثنائية، بمعــنى للدولــة أو اســتقلالها أو ســلامة ترا�ــا، تترتــب عليــه تميــز هــذه ا

  1.تسقط بمجرد انتهاء الحالة الاستثنائية وهذا ما رجع إليه كثير من رجال الفقه الفرنسي

يقصـــد �ـــا تلـــك اللـــوائح الـــتي تصـــدرها الســـلطة التنفيذيـــة بنـــاءاً علـــى : اللـــوائح التفويضـــية -02

ختصـاص هـذه الأخـيرة، فهـي علـى تفويض من السلطة التشـريعية في شـأن المسـائل الداخليـة في ا

خـــلاف لـــوائح الضـــرورة لا تصـــدر إلاّ بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة البرلمـــان، ويكـــون التفـــويض في 

وقــد عــرف المؤســس الدســتوري الجزائــري تطبيقــاً واحــداً لهــذا النــوع في دســتور . موضــوعات محــددة

لتفــويض لــه لمــدة يجــوز لــرئيس الجمهوريــة أن يطلــب مــن ا�لــس الــوطني ا" 58في مادتــه  1963

محــدودة حــق اتخــاذ تــدابير ذات صــبغة تشــريعية عــن طريــق أوامــر تشــريعية تتخــذ في نطــاق مجلــس 

  2".الوزراء أو تعرض على مصادقة ا�لس في أجل ثلاثة أشهر

أجــــاز المؤســـس الدســــتوري لــــرئيس الجمهوريــــة في : الاختصاصـــات ذات الطــــابع القضــــائي -03

تــــدابير ذات صــــبغة قضــــائية، بحجــــة اتخــــاذ إجــــراءات وقائيــــة الظــــروف الاســــتثنائية ممارســــة جملــــة 

، )الوضـع في مركـز الأمـن(الاعتقـال الإداري : استعجالية لاستتباب الأمن والنظام العمـومي منهـا

  .الوضع تحت الإقامة الجبرية، حق العفو الر�سي، إخطار المحاكم العسكرية

القضـائية تتخـذ بموجـب مرسـوم إعـلان  وتظهر عموما أن هـذه الإجـراءات والتـدابير ذات الطبيعـة

  3.حالة الطوارئ أو حالة الحصار، أي تعتبر كآ�ر لإعلان الحالة

  

                                                           

  .47رقوة وداد والعايبي سارة، مرجع سابق، ص) 1

 .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1963دستور ) 2

 .31ص مرجع سابق،سعيدات نور الهدى، ) 3
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  الصلاحيات الاستثنائية للوزراء في الحالات الاستثنائية: �نياً 

تخـــول الظــــروف الاســــتثنائية للــــوزراء في الجزائــــر اتخــــاذ إجــــراءات وتــــدابير خاصــــة �لوضــــع 

لعمــوميين و�مـين الســير الحسـن للمصــالح العموميـة، وقــد نـص المرســوم لاسـتتباب الأمــن والنظـام ا

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو : "الر�سي المتضمن إعلان حالة الطوارئ أنه

يعرقــل بتصــرفات عائقــة مثبتــة أو معارضــة تعلنهــا مجــالس محليــة أو هيئــات تنفيذيــة بلديــة، تتخــذ 

بير الــتي مــن شــأ�ا تعليــق نشــاطها أو حلهــا، فتقــوم الســلطة الوصــية  الحكومــة عنــد الاقتضــاء التــدا

  ".بتعيين مندوبيات تنفيذية محلها

منـــه نصــت أنـــه يخــول وضـــع حالــة الطـــوارئ حيــز التنفيـــذ لـــوزير  06كمــا نجـــد أن المــادة 

  :الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني سلطة القيام بــ

  .خاص والسيارات في أماكن وأوقات معينةتحديد أو منع مرور الأش -

  .تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزيعها -

  .إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين -

منـــع مـــن الإقامـــة أو وضـــع تحـــت الإقامـــة الجبريـــة كـــل شـــخص راشـــد يتضـــح أن نشـــاطه مضـــر  -

  .ية�لنظام العام أو بسير المصالح العموم

  .تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به أو غير شرعي -

  .الأمر استثنائياً �لتفتيش �اراً أو ليلاً  -

تفـــويض الســـلطة العســـكرية لقيـــادة عمليـــات اســـتتباب الأمـــن علـــى المســـتوى المحلـــي أو علـــى  -

  1.مستوى دوائر إقليمية محددة

الوزراء فالأصـل أنـه لـيس لهـم سـلطة الضـبطية الإداريـة إلا بـنص خـاص  أما �لنسبة لباقي

وفي القطاع الخاص �م ولا يمكنهم إصدار قرارات ضابطة قابلـة للتطبيـق في كـل أنحـاء الـبلاد، إلا 

. إذا سمـــح لهـــم القـــانون بـــذلك لأن هـــذه الصـــلاحية مخولـــة لـــرئيس الجمهوريـــة والـــوزير الأول فقـــط

نين الـوزراء نجـد أن الـوزير مخـول لاتخـاذ التـدابير والقـرارات الـتي مـن شـأ�ا و�لرجوع إلى مختلـف قـوا

  2.الحفاظ على النظام العام على مستوى قطاع وزارته فقط

                                                           

  .شار إليه، م44-92المرسوم الر�سي رقم من  08المادة  )1

حالة الطوارئ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم الحقـوق، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،  آ�رشماخي عبد الفتاح، ) 2

 .56، ص2001جامعة الجزائر، 
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  مظاهر الصلاحيات الاستثنائية للإدارة المحلية في الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني    

الصـــلاحيات المخولـــة للـــوالي ورئـــيس تكمـــن الصـــلاحيات الاســـتثنائية لـــلإدارة المحليـــة في 

  :ا�لس الشعبي البلدي نتطرق لها �لتفصيل كما يلي

  الصلاحيات الاستثنائية للوالي في الحالات الاستثنائية: أولاً 

عرفت الجزائر تطبيقـاً لهـذه الصـلاحيات خـلال فـترة حالـة الطـوارئ الـتي مـرت �ـا الـبلاد، 

لطـــوارئ إلى الصـــلاحيات الاســـتثنائية للـــوالي علـــى فقـــد تعـــرض المرســـوم المتضـــمن إعـــلان حالـــة ا

مستوى ولايته، إذ نص أنه يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني والوالي 

. في دائرتــه الإقليميــة لاتخــاذ التــدابير الكفيلــة بحفــظ النظــام العــام أو �ســتتبابه عــن طريــق قــرارات

يتــه اتخــاذ نفــس صــلاحيات وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة وخــول الــوالي علــى امتــداد تــراب ولا

تحديـد أو منـع مـرور الأشـخاص : المنصوص عليها في الماد�ن السادسة والسابعة منـه، المتمثلـة في

والســـيارات في أمـــاكن وأوقـــات معينـــة، تنظـــيم نقـــل المـــواد الغذائيـــة والســـلع ذات الضـــرورة الأولى 

المنظمــة لغــير المقيمــين، منــع مــن الإقامــة أو وضــع تحــت الإقامــة  وتوزيعهــا، إنشــاء منــاطق الإقامــة

الجبريـــة كـــل شـــخص راشـــد يتضـــح أن نشـــاطه مضـــر �لنظـــام العـــام أو بســـير المصـــالح العموميـــة، 

تســخير العمــال للقيــام بنشــاطهم المهــني المعتــاد في حالــة إضــراب غــير مــرخص بــه أو غــير شــرعي، 

الأمـر بقـرار �لإغـلاق المؤقـت لقاعـات العـروض الترفيهيـة، . لاً الأمر استثنائياً �لتفتيش �اراً أو لي

وأمـــاكن الاجتماعـــات مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، وبمنـــع كـــل مظـــاهرة يحتمـــل فيـــه الإخـــلال �لنظـــام 

  1.والطمأنينة العمومية

أي هنــاك تنســيق بــين الــوزير علــى المســتوى المركــزي والــوالي علــى المســتوى المحلــي في اتخــاذ 

  .بحفظ النظام العام التدابير الكفيلة

ووضــع قــانو�ً تحــت تصــرفه مصــالح الأمــن المتواجــد علــى إقلــيم ولايتــه بغيــة مســاعدته في 

  2.من قانون الولاية 118و 115ممارسة مهامه في مجال الضبط إقليمياً وفقاً لنص الماد�ن 

  

                                                           

  .، مرجع سابق44-92من المرسوم الر�سي  07و 06المواد ) 1

، المتعلــق �لولايــة، الجريــدة الرسميــة 2012فبرايــر  21الموافــق  1433ربيــع الاول  28المــؤرخ في  07-12القــانون رقــم ) 2

  .2012فبراير  29الموافق  1433ربيع الثاني  7المؤرخة في 12عدد 
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وتـــزداد صـــلاحيات الـــوالي أثنـــاء الظـــروف المتواجـــدة علـــى إقلـــيم الولايـــة لضـــمان ســـلامة 

  1.الأشخاص والممتلكات

  الصلاحيات الاستثنائية لرئيس ا�لس الشعبي البلدي في الحالات الاستثنائية: �نياً 

يعتبر رئيس ا�لس الشعبي أساس الضـبط الإداري العـام، فهـو يسـهر علـى حسـن النظـام 

وانين والأمـــن العمـــوميين علـــى إقلــــيم البلديـــة، وفي الظـــروف الاســـتثنائية فإنــــه يتخـــذ في إطـــار القــــ

والتنظيمـــات المعمـــول �ـــا جميـــع الاحتياطـــات الضـــرورية وجميـــع التـــدابير الوقائيـــة لضـــمان ســـلامة 

  .الأشخاص في الأماكن العمومية

من قانون البلدية الحالي فإنه في حالة الخطر الجسيم والـداهم �مـر  89ووفقاً لنص المادة 

  .الوالي فوراً بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم �ا 

في حالــة حــدوث كارثـة طبيعيــة أو تكنولوجيــة علــى إقلــيم : "منــه علـى أنــه 90كمـا نصــت المــادة 

البلديــة، �مــر رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي بتفعيــل المخطــط البلــدي لتنظــيم الإســعافات، طبقــا 

  2".للتشريع والتنظيم المعمول �ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، مشار إليه07-12من القانون رقم  116المادة ) 1

، المتعلـق �لبلديـة، الجريـدة الرسميـة عـدد 2011يونيـو  22الموافـق  1432رجـب  20المـؤرخ في  10-11القانون رقـم ) 2

  .2011يوليو  03الموافق  1432شعبان  1المؤرخة في  37
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  الثانــــــــــــــيالفصـــــــل 

ممارسة الرقابة البرلمانية والقضائية على أعمال الإدارة في الحالات 

  الاستثنائية

بعـــد إعـــلان حالـــة مـــن الحـــالات الاســـتثنائية المقـــررة في الدســـتور، تتخـــذ الإدارة مـــا تـــراه 

هــا مناسـبا مــن إجـراءات وتــدابير بغيــة الـتحكم في الوضــع، لكــن ذلـك لا يمنــع مــن وقـوع أخطــأ من

قـد ترتـب آ�ر سـلبية تشـكل عــبء علـى الدولـة، وممـا قـد يســاهم في تفـادي ذلـك ممارسـة الرقابــة 

البرلمانية والقضائية على أعمالها في ظل سر�ن الحالات الاستثنائية، ولذلك لابد مـن بيـان كيفيـة 

بحـث ممارستها إذا ما كانت بنفس طريقة الوضع العادي أم أن الأمر يختلف، لـذا تم تخصـيص الم

  .الأول لدراسة الرقابة البرلمانية والمبحث الثاني لدراسة الرقابة القضائية
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  المبحث الأول

  الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

من المسلم به أن الرقابة البرلمانية هي جوهر الرقابة السياسية علـى أعمـال الإدارة، تـتم في 

النيابيــة بواســطة البرلمــا�ت الــتي تتمتــع بحــق محاســبة الســلطة التنفيذيــة، بنــاء علــى المبــادئ الأنظمــة 

  1.الدستورية التي تخولها سلطة الرقابة على نشاط الحكومة

ولدراسـة كيفيـة ممارسـة الرقابـة البرلمانيـة علــى أعمـال الإدارة في ظـل الحـالات الاسـتثنائية لابـد مــن 

هـا وكـذا دعـائم نجاحهـا علـى التـوالي كمـا سـنعرض في مطالـب هـذا تحديد مفهومهـا وآليـات تفعيل

  .المبحث

  الأول المطلب

  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةمفهوم الرقابة البرلمانية على 

الرقّابــة البرلمانيــة �ريخيًــا تعــد أقــدم وظــائف البرلمــان وأشــهرها سياســياً، ولمعرفــة كيفيــة ممارســتها      

ومــدى فعاليتهــا في الجزائــر لابــد مــن تحديــد مفهومهــا مــن خــلال تعريفهــا والوقــوف علــى طبيعــة 

ينـه في فــروع ونطـاق ممارسـتها إضـافة إلى الأهميـة والأهـداف الـتي تحققهــا وكـذا مقوما�ـا وفـق مـا نب

  :هذا المطلب على التوالي

  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةعلى  تعريف الرقابة البرلمانية: الأول الفرع

إنّ العلاقــة بــين الســلطتين السياســيتين مبنيــة علــى التعــاون والتــوازن، بحيــث تكــون بينهمــا 

  المقصود �لرقابة البرلمانية؟رقابة متبادلة، ضما�ً لاحترام حدود واستقلالية كل منهما، فما 

  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةالمدلول اللغوي للرقابة البرلمانية على : أولاً 

الرقابــة مــأخوذة مــن راقــب : مــن الواضــح أن مصــطلح الرقابــة البرلمانيــة مركــب مــن كلمتــين

ن الكلمـــــة الفرنســـــية أمّـــــا البرلمـــــان مـــــأخوذة مـــــ .الشـــــيء أي لاَحظـَــــهُ ورَصَـــــدهُ وحرِصـــــهُ وحَفِظـَــــهُ 

Parlement2.، ومعناها مؤتمر رسمي يهدف إلى التشاور والتداول في الشؤون العامة  

                                                           

دراســة مقارنــة، الطبعــة -والر�ســيوســيم حســام الــدين الأحمــد، الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الإدارة في النظــام البرلمــاني ) 1

  .06، ص2008لبنان، -الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، 1983إيهاب زكي سلام، الرقّابة السياسية على أعمـال السـلطة التنفيذيـة في النظـام البرلمـاني، عـالم الكتـب، القـاهرة، ) 2

  .17ص
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  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةعلى المدلول الاصطلاحي للرّقابة البرلمانية : �نياً 

لمراقبــة  للشــعب، ��ــا تلــك الصــلاحية المعطــاة للبرلمــان �عتبــاره ممــثلاً تعــرف اصــطلاحا 

الـتي  الإجـازة واحـترام لواجبا�ـا، احترامهـا التأكـد مـن �دف التنفيذية، السلطة أعمال وتصرفات

  .والإنفاق الجباية أعطاها البرلمان للحكومة في

السـلطة  أعمـال الحقـائق عـن تقصـي سـلطة هـي"بقولـه  سـلام زكـي إيهـاب الـدكتور وعرّفهـا

ذلـك  عـن المسـئول الدولة، وتقـديم العامة في للقواعد السليم التنفيذ عدم عن للكشف التنفيذية،

  1".الوزراء أحد أو �سرها الحكومة كانت سواء للمساءلة

  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةعلى  طبيعة ونطاق الرقابة البرلمانية: الفرع الثاني    

  .�نياً يتضمن هذا الفرع بيان طبيعة الرّقابة البرلمانية أولاً ونطاقها 

  طبيعة الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

ويترتب على هذا الحقيقـة ، تعد الرقابة البرلمانية من حيث الأساس والأصل رقابة سياسية

أن عمليـــة الرقابـــة تتصـــل بمســـألة تطبيـــق مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، أي أ�ـــا تـــدخل في نطـــاق 

الدســـــتورية، مـــــن مؤسســـــات دســـــتورية ســـــيادية قائمـــــة علـــــى مبـــــدأ التخصـــــص  تنظـــــيم العلاقـــــات

  2.والاستقلال العضوي والتعاون الوظيفي المنظم دستور�ً 

  أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةعلى  نطاق الرقابة البرلمانية: �نياً 

إلى مراقبــــة لا تقتصـــر الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الســــلطة التنفيذيـــة فقـــط، وإنمـــا تمتـــد 

أعضــائها أيضــا، فــإذا مــا كــان لحيــا�م الخاصــة �ثــير علــى المصــلحة العامــة، ولم تتــدخل الحكومــة، 

فإنـــه يمكـــن للبرلمـــان إســـقاطهم، و�لتـــالي المســـؤولية تشـــمل حـــتى حيـــا�م الشخصـــية، علـــى غـــرار 

  3.صلاحيا�م الدستورية والوظيفية وأعمال الخاضعين لهم

  

  

                                                           

 .17، صمرجع سابقلام، إيهاب زكي س) 1

محمد �هى أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظـامين المصـري والكـويتي، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  )2

  .19ص، 2002الإسكندرية، 

 .20، صمرجع سابقمحمد �هى أبو يونس،  )3
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  أهمية وأهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: الفرع الثالث   

 يـــة لا تقـــل عـــن اختصاصـــه التشـــريعي،تكتســـي رقابـــة البرلمـــان علـــى أعمـــال الحكومـــة أهم

  .سنبينها أولاً ولها أهداف �لغة الأهمية نوجزها �نياً 

  ال الإدارة في الحالات الاستثنائيةأهمية الرقابة البرلمانية على أعم: أولاً 

تنبع أهمية الرقّابة البرلمانية من كو�ا الوسيلة القادرة على الحد من طموح الحكومة ومنعها 

من أن تضـل، ذلـك لأن الحكومـة هـي مـن يصـنع السياسـات العامـة ويوجههـا وينفـذها، و�لتـالي 

عامـة ويحثهـا علـى تطبيقهـا، وعلـى من خلال هذه الوسيلة يشارك البرلمان في تصـحيح السياسـة ال

غـــرار ذلـــك قـــد تمنـــع التـــواز�ت  السياســـية والحزبيـــة داخـــل البرلمـــان مـــن توجيـــه السياســـة العامـــة، 

  1.و�لتالي تصبح الرقابة أهم وسيلة للتأثير في الحكومة

  أهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: �نياً 

لبرلمانيــــة إلى إرشــــاد الحكومــــة وإســــداء النصــــح لهــــا، حــــتى تتجنــــب الزلّــــل �ــــدف الرقابــــة ا

لتحقيــــق رغبــــات المــــواطنين، وكــــذلك القصــــد منهــــا الوصــــول إلى نــــوع مــــن التعــــاون بــــين الســــلطة 

  2.التنفيذية والتشريعية لتحقيق الصالح العام

  لحالات الاستثنائيةتقدير ومقومات الرّقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في ا: الفرع الرابع  

سنتطرق في هذا الفرع إلى تقدير الرقابة البرلمانية أولاً، ثم نتناول المقومات التي مـن شـأ�ا 

  .إنجاح الرقابة البرلمانية �نياً 

  تقدير الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: أولاً 

لكــــل مــــن الإدارة تحقــــق الرقابــــة البرلمانيــــة العديــــد مــــن المــــزا� علــــى حــــدا ســــواء �لنســــبة 

  :والمتعاملين معها فهي

  .تعمل على حماية المصلحة العامة للدولة، متى دعت الحاجة لإصدار عمل إداري أو إلغائه -

  3.تحمي مبدأ المشروعية من الاعتداء عليه -
                                                           

 .77، ص2001اهرة، العدد الأول، مؤسسة الأهرام، الق علي الصاوي، البرلمان، موسوعة الشباب السياسية، )1

 .618-617، ص1971دار الفكر العربي، القاهرة،  السياسية، الدولة والحكومة، ليلة، النظم كامل محمد )2

، أطروحة لنيل شـهادة الـدكتوراه )دراسة مقارنة(مباركي براهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري  )3

، 2017تيـــزي وزو، -ولـــود معمـــريفي العلـــوم تخصـــص قـــانون، قســـم الحقـــوق، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة م

  .50ص
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  .تتسم �لشمول إذ تمتد إلى الملائمة بجانب المشروعية -

  .تقي الأفراد من انحراف وتعسف الإدارة -

  :وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن البعض يقول �فتقارها إلى الفاعلية والجدية نظراً لــ

  .قلة خبرة بعض أعضاء البرلمان في الرقابة -

اعتمادها علـى البيـا�ت والمعلومـات والتقـارير الدوريـة، الـتي تقـدم للبرلمـان مـن الأجهـزة الرقابيـة  -

  .ابتهاالمختصة أو الأجهزة الإدارية المشمولة برق

  1.�ثير الاعتبارات الحزبية والنفعية على الأعضاء مما يبعدها عن النزاهة ويحد من فاعليتها -

وعليـــه يمكننـــا القـــول أنـــه علـــى الـــرغم مـــن كـــل ذلـــك، إلا أن ذلـــك لا يمنـــع مـــن ممارســـتها 

والأخـــذ �ـــا خاصـــة وأ�ـــا أثبتـــت نجاحهـــا في كثـــير مـــن الـــدول ذات الـــوعي السياســـي أو الـــدول 

مـــة، رغـــم اخـــتلاف أنظمتهـــا السياســـية، وعليـــه يبقـــى للنضـــج الفكـــري للمـــواطنين والـــوعي المتقد

  .السياسي الدور الأكبر في تحقيق الهدف منها

  مقومات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: �نياً 

تنقســم مقومــات الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الإدارة إلى مقومــات متعلقــة �لبرلمــان وإلى 

  :مقومات متعلقة بظروف عمل البرلمان

: لقيامـه �لــدور المنــوط بــه يشـترط أن تتحقــق  في ا�ــالس النيابيــة: المقومـات المتعلقــة �لبرلمــان/ 1

الســـلطة الكافيـــة للاضـــطلاع بـــدور الرقّابـــة مـــن خـــلال الإطـــار القـــانوني، القـــدرة علـــى ممارســـتها 

فها، والرّغبــــة والإرادة الكافيــــة لممارســــة هــــذا �لإمكــــا�ت المادّيــــة والبّشــــرية الموضــــوعة تحــــت تصــــر 

  2.الدور، ذلك أن هذه الرغبة تتأثر �لأجواء السائدة في البلاد أي خارج نطاق العمل البرلماني

: يتــأثر البرلمــان بعــدة عوامــل موجــودة خارجــه منهــا: المقومــات المتعلقــة بظــروف عمــل البرلمــان/ 2

فيهـا نظـرة  تتكـون الفكريـة، الـتي الخلفيـة أو المنـاخ تـوفِّر الثقافـة السياسـية السـائدة في الـبلاد؛ إذ

 الـتي الفعليـة الأوضـاع السياسـية معـه، أيضـاً  استعداده للتعاون ومدى ،النواب مجلس إلى المواطن

 سياسـية حقيقيـة تـنعكس تعددية قيام أن ريب من �حية التطور الديمقراطي، فلا البلاد تعيشها

مراقبـة الأداء  علـى البرلمانيـة الحزبيـة أكثـر قـدرةً  فـالتكتلات الرقـابي؛ وتعـزز دوره ا�لـس واقـع علـى

                                                           

  .50صمرجع سابق، مباركي براهيم،  )1

  .259، ص2001رغيد الصلح، الدور الرقابي للمجالس العربية، الطبعة الأولى، المركز اللبناني للدراسات، بيروت،  )2
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مبـدأ  تحقيق أن المهمة، كما �ذه الضرورية للاضطلاع الحصول على المعلومات وعلى الحكومي،

�لـدور  القيـام المسـتقلين والمعارضـين، علـى مـن خاصـةً  ا�لـس، ميـل نـواب يعـزز السـلطة تـداول

 علـى النـواب تشـجيع في مهمـاً  يلعـب دوراً  والمسـتقل أن الإعـلام الحـي الرقـابي، �لإضـافة إلى

في عمليـة  منهـا يسـتفيدون الـتي �لمعلومـات أحيـا�ً  وفي إمـدادهم الرقّـابي، الاضـطلاع �لـدّور

  1.الرقّابة

  المطلب الثاني

  آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية في الجزائر

للبرلمـان مـن خلالهـا  يمكـن الـتي الآليـات أو الوسـائل، بتعيـين الجزائري الدّستور تكفّل لقد

  :الرّقابة على الحكومة، حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه، يمكن دراستهاكالآتي أعمال ممارسة

  حق السؤال: الفرع الأول

 البرلمـان في أعضـاء مـن عضـو أي وعُـرّف �نـه حـق 2لقـد نـص عليـه الدسـتور الجزائـري،

استيضـاحات أو  طلـب بقصـد وزيـر، أي إلى أو رئـيس الـوزراء إلى أسـئلة أو توجيـه سـؤال

من  مسألة معينة عن طلب المعلومات أو الاستفهام غايته أن إذ معين، استفسارات عن موضوع

 الحكومة نية لمعرفة أو أمر معين إلى نظر الوزير لفت في هدفه محصور يكون الوزير المختص، وقد

  3.الأمور في أمر من

  شروط السؤال البرلماني: أولاً 

  .مختصرة ودقيقة بصفة العربية �للغة السؤال صياغة -

  .تجنب الا�امات الشخصية مع اللائقة غير الألفاظ من السؤال نص خلو -

  4.فيها الفصل سبق له أو القضاء أمام مطروحة زالت لا بقضية موضوعه عدم مساس -

                                                           

  .262-260صمرجع سابق،  رغيد الصلح، )1

  .، مرجع سابق01-16القانون رقم  من 152المادة  )2

مؤسســــة الثقافــــة الجامعيــــة، الإســــكندرية، ، )الدســــتور -الحكومــــة -الدولــــة( محمد كــــاظم المشــــهداني، القــــانون الدســــتوري )3

 .163، ص2007

-2014 ،بسـكرة-خيضـر محمد دكتـوراه، جامعـة رسالة الجزائر، في العمومية الإدارة أعمال على الرقابة سويقات، أحمد )4

  .312، ص2015
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  1.أعضاء الحكومة من عضو إلى برلماني �ئب طرف من السؤال توجيه -

  خصائص السؤال البرلماني: �نياً 

الأمـة  الشـعبي الـوطني ومجلـس ا�لـس لتنظـيم المحـدد 12-16رقـم  العضوي القانون عالج

ضـمن  ككـل البرلمانيـة الرقّابـة مسـألة، وبـين الحكومـة بينهمـا الوظيفيـة العلاقـات وكـذا وعملهمـا

رقابيـة  أو واستشـارية تنسـيقية هيئـات أن تنشـئ غرفـة لكـل يمكـن: "الـتي تـنص و منـه 10المـادة 

  ".من الغرفتين لكل الداخلي في النظام تحدد

 بتوضـيح وتبيـان 76إلى  69المـواد مـن  كآلية رقابية، حيـث تكفلـت الأسئلة البرلمانية وموضوع

. ونشـره الحكومـة جـواب غايـة مناقشـة إلى مـن إيداعـه بـدءاً  السـؤال طـرح إجـراءات يخص ما كل

 تـتم الشـفوية، فلكـي عـن الأسـئلة �لإجابـة منـه إلى الجلسـات الخاصـة 71أشـارت المـادة  كمـا

 هادفـة ومنظمـة بصـورة عمـل الحكومـة مراقبـة في مجـال الرقابيـة وتفعيلهـا عمليـة ممارسـة هـذه الآليـة

 الهيئـات مختلـف بـين التنسـيق في عمليـة ضـبطها ووجـوب الـتّحكم من لابد مشروعة وكذا وفعالة

والأداء  السـليم التطبيـق لأجـل كافـة الظـروف و�يئـة المحـيط السـليم أجـل تـوفير الصـلة، مـن ذات

  .أو للطاقم الحكومي التشريعي للطاقم الحسن سواء

آليـة  شـروط وإجـراءات صـحة ممارسـة لكـل مفصـلاً  12-16العضـوي رقـم  القـانون لهـذا جـاء

المـادة  مـن من الدستور، فخصـت المـواد 152واستناداً للمادة  تدعيماً  والكتابية الشفوية الأسئلة

أو وقـت الإجابـة  مـدة وضـبط إيداعـه طريقـة الشـفوي محـدداً  �لسـؤال 72المـادة  غايـة إلى 70

  2.التعقيب وللعضو ا�يب حق لطارح السؤال أعطي عليه كما

وكـذا  عليـه،الإجابـة  مـدة إيداعـه، الكتـابي، السـؤال 74 و 73 تناولـت المـواد حـين في

  .عليه الإجابة طريقة

 شـفو�ً  طـرح عمـا للحكومـة المقنعـة غـير الإجابـة مناقشـة تبررهـا إجـراء بضـرورة 75المـادة  وعنيت

  .من أسئلة أو كتابياً 

                                                           

  .308وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص )1

، المحـدد لتنظـيم ا�لـس 2016غشـت  25الموافـق  1437القعـدة ذي  22المـؤرخ في  12-16القـانون العضـوي رقـم  )2

المؤرخـة في  50الجريـدة الرسميـة عـدد  ،وكـذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة وعملهمـا الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  .2016غشت  28ذو القعدة الموافق  25
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محاضـر الجريـدة الرسميـة  في مـع الإجابـة الأسـئلة بنوعيهـا نشـر ضـرورة أوجبـت فقـد 76 المـادة أمـا

  1.لكل غرفة من غرفتي البرلمان

  :من تحليل ودراسة المواد السابقة نستخلص خصائص ومزا� أهمها     

الجمـع الـواردة  صـيغة مقابـل وجـود في فـردي حـق فهـو البرلمـان، في عضو لكل حق السؤال أن -

السـؤال  كـون مسـألة يعـالج مـا وهـو..." البرلمان يمكن أعضاء" 152المادة  الدستوري، النص في

  2.تضامني أو جماعي بشكل الحكومة إلى وليس فرد� عضو الحكومة إلى يوجه

�لعموميـة،  تتسـم مـن الإجـراءات جملـة ظـل في تمـارس أ�ـا �عتبـار شـفافية الآليـات أكثـر هـي -

 .الإعلام وسائل العام وكافة الرأي و المواطنين لجمهور والعلانية

مناقشـة، الأسـئلة  الشـفوية بـدون الأسـئلة هنـاك حيـث للأسـئلة، صـور عـدة المواد هذه أعطت -

  3.المناقشة مع الكتابية الأسئلة بدون مناقشة، الكتابية الأسئلة العامة، المناقشة مع الشفوية

  أهداف السؤال البرلماني: �لثاً 

  :إلى أساساً  السؤال يهدف

تتطلبه الإجابة مـن  ما خلال من، التنفيذية أعمال السلطة على التشريعية السلطة رقابة فرض -

بلـوغ  مـدى اسـتظهار و الحكـومي الأداء تقيـيم أجـل مـن ،وذكـر للإحصـائيات للحقـائق تبيـان

  4.سلفاً  المقدم الحكومي البر�مج في لها المنوطة للأهداف الإدارة

هـدف  الصـلة �لسـؤال، لأن وذات المطلوبـة الكافيـة والإحصـائيات المعلومـات كـل تقـديم -

 عليهـا صـادق الـتي القانونيـة القواعد بتنفيذ الحكومة مدى التزام معرفة هو الأولى �لدرجة البرلمان

  .مسبقاً  عليه الموافق لبر�مجها تنفيذها وكذا للمصلحة العامة، تحقيقاً 

                                                           

  .، مشار إليه12-16القانون العضوي رقم  )1

 2002-1997السؤال الشفوي ��لس الشعبي الوطني خلال الفترتـين التشـريعيتين الرابعـة والخامسـة،، دي �سينحما )2

، 2010، رســــالة ماجســــتير دولــــة ومؤسســــات عموميــــة، كليــــة الحقــــوق بــــن عكنــــون، جامعــــة الجزائــــر، 2007-2002و

  .26ص

البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة، مجلــة  عمــار عوابــدي، مــدى فعاليــة آليــات الســؤال الشــفوي والكتــابي في عمليــة الرقابــة )3

  .92ص ،2006، الجزائر، ديسمبر  03ملتقى المؤسسات عدد 

دراسـة -ريةالدسـتو  القاعـدة كضـمان لنفـاذ والتنفيذيـة التشـريعية السـلطتين بـين المتبادلـة البحـري، الرقابـة مصطفى حسن )4

  .114، ص2006مصر،  عين شمس، الحقوق، جامعة لية، كالحقوق في دكتوراه سالة، ر مقارنة
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 تطرحها المشاكل التي جميع أجل معالجة من كذلك الأسئلة الإدارة إذ تستخدم أعمال رقابة -

 أجل تماطل، ومن رعونة، علاج كل إهمال، علاقة الإدارة �لمواطنين، ولأجل في اليومية الممارسة

  .العامة المقررة دستور�ً  الحر�ت على حفاظا منها التقليل أو على البيروقراطية القضاء

عنـد  والوقـوف خططهـا في عنهـا المعلـن لأهـدافها الإدارة تحقيـق درجـةوإجا��ـا  الأسـئلة تثـير -

  1.المواطنين لمتطلبات مواكبته الإداري و العمل نجاعة درجة لقياس أداة هي إنجازا�ا، �لتالي

  تحد�ت فعالية السؤال البرلماني: رابعاً 

  :�تي أبرزها ما والتحد�ت من المصاعب من هذه الآلية جملة تواجه

والقانونيـة  التقنيـة الطبيعـة ذي والحكـومي الإداري الأسـئلة �لعمـل آليـات إحاطـة صـعوبة -

  .والصعبة المعقدة والواقعية والتنفيذية

الدسـتور  في المقـرر والتكامـل الـوظيفي والتشـاور والحـوار التنسـيق آليـات وتطبيـق احـترام عـدم -

  .والبرلمان بين الحكومة الوظيفية للعلاقة المنظم والقانون

عرضــة الأســئلة إلى نــوازع ودوافــع شخصــية أ�نيــة علــى حســاب دوافــع المصــلحة العامــة، نظــراً  -

  .الإعلامية المباشرة والمكثفةلشفافيتها وتغطيتها 

بسـبب  الأحيـان بعـض والاستقلالية في والحياد الموضوعية عدم عيوب الأسئلة، آليات يشوب -

 .والحزبية السياسية الاعتبارات تغليب

 السياسـية في الممارسـة الـتحكم وعـدم السياسـية والتعدديـة البرلمانيـة الشـفافية تجربـة حداثـة -

   .وفعالة �ضجة بصورة الديمقراطية والبرلمانية

 للحكومـة بـدواعي افي إرسـاله التـأخر اوكـذ الأعمـال، جـدول في الأسـئلة بعـض إدراج عـدم -

  2.الأثر يجعلها عديمة مماّ جماعية أو فردية مسؤولية �ي مقرون الرد غير عدمو العامة،  المصلحة

الواحـد،  الحـزب وترسـبات نظـام البرلمانيـة، التجربـة بحداثـة النقـائص هـذه تفسـير ويمكـن

التجربـة  ضـعف، و النـواب لمعظـم والبرلمانيـة السياسـية الثقافـة فضـع، السـلطة ونظـام مبـدأ وحـدة

  3.التعدّدية

                                                           

  .114، صمرجع سابق البحري، مصطفى حسن )1

 المكلفـة الـوزارة الشـفوي، حـول السـؤال دراسـي يـوم البرلمانيـة، الرقابـة آليـات مـن كآليـة الشـفوي السـؤال شـريط، أمـين )2

  .70، ص2001سبتمبر  26 الجزائر، البرلمان، مع �لعلاقة

  .70رجع، صنفس الم، شريط أمين )3
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  حق الاستجواب: الفرع الثاني    

العمـــل الــذي يكلــف بــه عضـــو البرلمــان رسميــاً وزيــراً لتوضـــيح : "عرفّــه بعــض الفقهــاء �نـّـه

  1".معينة السياسة العامة للحكومة أو توضيح نقطة

  شروط الاستجواب: أولاً 

  :الجزائري السياسي النظام في الشروط لهذه �لنسبة

هـذا لا  ولكـن إلى الحكومـة، يوجـه الأخير فهذا: الاستجواب إليها يوجه التي الجهة حيث من -

  .الحكومة أعضاء عليها أحد يشرف الوزارية التي القطاعات من قطاع يوجه إلى أن يمنع

جماعية، حسب القانون العضوي المحدد لتنظيم  بصورة يمارس :�لاستجواب المبادرة حيث من -

  2.ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يوقعه ثلاثون �ئباً أو ثلاثون عضواً في مجلس الأمة

 مـنح في القيـد هـذا ويتمثـل 3السـاعة، قضـا� مـن قضـية حـول الاسـتجواب موضـوع يكون أن -

العامـة  علاقـة �لمصـلحة لـه لـيس اسـتبعاد أي اسـتجواب إمكانيـة لـوطنيا الشـعبي مكتـب ا�لـس

  .أمني إجراء بمثابة يعتبر الذي الأمر

  إجراءات الاستجواب: �نياً 

  :على إجراءاته وهي كالآتي 12-16نص القانون العضوي رقم 

حســـب الحالـــة لـــدى مكتـــب  �4ئبـــاً أو عضـــو، 30إيـــداع الاســـتجواب بعـــد توقيعـــه مـــن قبـــل  -

  ).منه 66المادة 1الفقرة(الغرفة المعنية سواء ا�لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  ).66المادة 2الفقرة(ساعة لإيداعه  48إبلاغ رئيس ا�لس المعني الوزير الأول خلال  -

�لتشاور مـع تحديد جلسة الاستجواب من قبل مكتب ا�لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  -

  ).67المادة 1الفقرة(الحكومة 

  5).67المادة 2الفقرة(يوما على الأكثر من �ريخ تبليغ الاستجواب  30عقد الجلسة خلال  -

                                                           

  .85مرجع سابق، ص ،زكي سلامإيهاب  )1

  .مشار إليه، 12-16من القانون العضوي رقم  66المادة  )2

  .مشار إليه، 01-16 من القانون رقم 151المادة  )3

ذو القعــــدة عــــام  30المؤرخـــة في  49مــــن النظـــام الــــداخلي �لــــس الأمـــة، الصــــادر في الجريـــدة الرسميــــة عــــدد 92المـــادة  )4

  .2017غشت  22، الموافق 1438

  .مشار إليه، 12-16القانون العضوي رقم  )5
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تقديم عرض يتناول موضوع الاسـتجواب في الجلسـة المخصصـة لـه مـن قبـل منـدوب أصـحاب  -

  1).68المادة(الاستجواب، وتجيب الحكومة على ذلك 

  الاستجواب آ�ر: �لثاً 

العمل  على في الرقابة حاسمة ونتائج آ�ر في بعض الأنظمة الدستورية للاستجواب

مسؤوليتهم إذا  وإ�رة اللوم لهم، وتوجيه الحكومة والوزراء لمحاسبة دستورية آلية يعتبر إذ الحكومي،

في  الجزائريأنّ المشرع  إلا مخططات، برامج أو من به تعهدوا بما أو إخلالهم تقصيرهم ثبت

وكذلك  12-16والقانون العضوي رقم  ،2016و  2008وتعديلي  1996دستور 

حال عدم اقتناع نواب وأعضاء البرلمان برد  أثر أي لم يرتب لغرفتي البرلمان الداخلية الأنظمة

  .الحكومة

  عوامل فعالية الاستجواب: رابعاً 

فإننـــــا نـــــرى أن عوامـــــل فعاليـــــة مـــــن خـــــلال النظـــــر إلى نجـــــاح تجربـــــة الـــــدول الديمقراطيـــــة، 

الاســـتجواب ترجـــع إلى كـــون قوانينهـــا ترتـــب آ�ر قانونيـــة علـــى آليـــات الرقابـــة البرلمانيـــة بمـــا فيهـــا 

الاستجواب وخاصة المسؤولية الفردية للوزراء، �لإضافة إلى وجـود معارضـة حقيقيـة وقويـة داخـل 

  .البرلمان، مع كفاءة نواب وأعضاء البرلمان

  إنشاء لجان التحقيق: ثالفرع الثال    

الســلطة  لجــوء"، ويقصــد �ــا 180نــصّ علــى هــذه الآليــة الدســتور الجزائــري في المــادة 

أعضـاء  طـرف مـن المقدمـة والبيـا�ت اقتنـاع �لحقـائق دون مباشـرة والبحث التشريعية للاستقصاء

فسـاد  عـن للكشـف وسـيلة التحقيـق يكـون قـد كمـا شـك، أو لـدخول ريـب الحكومـة وأجهـزة

  2".والإدارات القطاعات بعض

  :وسنتطرق إليها �لتفصيل كما يلي

  إجراءات إنشاء لجان التحقيق: أولاً 

  :تشكل لجان التحقيق وفق الإجراءات الآتية

                                                           

  .مشار إليه، 12-16القانون العضوي رقم  )1

 .144، ص2001الجزائر،  الدستوري، دار الكتاب الحديث، والقانون السياسية النظم في الوسيط أوصديق، فوزي )2
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لائحـة يـتم  اقـتراح علـى عضـواً مـن مجلـس الأمـة أو الـوطني ا�لـس الشـعبي مـن �ئبـا 20 توقيـع -

  ).78المادة 1الفقرة(عليها  التصويت ليتم حسب الحالة  المعني مكتب ا�لس لدى إيداعها

التصويت على اللائحـة بعـد اسـتماع منـدوب أصـحاب اقـتراح اللائحـة ورأي اللجنـة المختصـة  -

  ).78المادة 3الفقرة(�لموضوع 

  ).79المادة 2الفقرة(إعلام الغرفة التي أنشأت لجنة تحقيق الغرفة الأخرى والحكومة بذلك  -

�لعدل اقـتراح اللائحـة المقبـول مـن قبـل رئـيس الغرفـة المعنيـة، للتأكـد مـن إبلاغ الوزير المكلف  -

أن الوقــائع موضــوع اقــتراح اللائحــة ليســت محــل إجــراء قضــائي قبــل إحالتــه علــى اللجنــة المختصــة 

  ).80المادة 2الفقرة(�لموضوع 

  سلطات لجان التحقيق: �نياً 

المحدد للعلاقة بين ا�لس الشـعبي من القانون العضوي  87إلى  83بناءاً على المواد من 

التحــر�ت  خــلال ســرية بصــفة البرلمانيـة لجنــة التحقيـق أعمــال الـوطني ومجلـس الأمــة، تجـري

  :يلي وتقوم اللجنة بما والمناقشات

الشـعبي  الحكومـة واسـتجوا�م بشـرط إرسـال رئـيس ا�لـس مـن المعنيـين الأشـخاص اسـتدعاء -

  .لذلك بر�مج ضبط الأول مع إلى الوزير الاستماع طلبات أو مجلس الأمة الوطني

الإداريـة  المؤسسـات بمراسـلة المسـئولين عـن الالتـزام مـع للتحقيق، اللازمة الأماكن ومعاينة ز�رة -

الأمـر  وينطبـق ،لـذلك المخصص البر�مج بوجوب الحضور، وإرسال وإعلامهم للتحقيق الخاضعة

  .استدعاء له عون أرسل كل غياب التقرير في ويدوّن هذه المؤسسات في يعمل كل عون على

عـدم  هـو وهنالـك اسـتثناء وحيـد �لتحقيـق المرتبطـة والو�ئـق المعلومـات كـل علـى الإطـلاع -

والمصــالح  �لــدفاع الو�ئــق الخاصــة الســرية وهــي بطــابع تتســم الــتي الو�ئــق علــى الإطــلاع

  .السرية طابع وتبرير توضيح وجوب مع الوطنيأو المتعلقة �لاقتصاد  الأمنية الإستراتيجية سواء

 الغرفة إلى ويسلم التحقيق ومجر�ته مراحل كامل عن تقرير �عداد التحقيق لجان أعمال تنتهي

كـاملا أو  التقريـر نشـر إمكانيـة مـع الأول، أعضاء البرلمان والوزير على ليوزع اللجنة شكلت التي

مؤقـت  الجزائـر لهـا طـابع في التحقيـق لجـان أن إلى الإشـارة ويجـب المعنيـة، الغرفـة من قبـل منه جزء

  1.هذه المدة تمديد إمكانية منذ إنشائها مع المقررة أشهر 6 انقضاء بعد مهامها إذ تنتهي
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  الآ�ر المترتبة على التحقيق البرلماني: �لثاً 

المحدد للعلاقة بين ا�لس الشعبي الـوطني ومجلـس  العضوي القانون من 81 المادة بحسب

 ابتداء من للتجديد قابلة أشهر ستة �نقضاء أو �يداع تقريرها التحقيق لجنة مهمة ، تنتهيالأمة

قبـل انقضـاء  الموضـوع لـنفس تشـكيلها يعـاد أن يمكـن إنشـائها، ولا لائحـة المصـادقة علـى �ريـخ

لجنـة التحقيـق  أعدته الذي يسلم التقرير مهمتها، بعدها انتهاء �ريخ من شهرا ابتدءاً  12 أجل

ورئـيس الحكومـة  الجمهوريـة رئيس إلي التقرير هذا حسب الحالة، ويبلغ الغرفتين رئيس إحدى إلي

 86 المـادة في كمـا جـاء الأمـة مجلـس أعضـاء علـى أو النـواب علـى يـوزع الأول، كمـا أي الـوزير

نشـر  يقـرر الحالـة، أن حسـب الأمـة مجلـس أو الـوطني الشعبي للمجلس ويمكن .القانون من ذات

أخـذ رأي  بعـد البرلمانيـة ورؤسـاء ا�موعـات المكتـب اقـتراح علـى بنـاءاً  جزئيـا أو التقريـر كليـا

التقريـر  نشـر بخصـوص مغلقـة جلسـة في مناقشـة فـتح الغـرفتين مـن لكـل يمكـن الحكومـة،كما

  87.1حسب المادة 

  معوقات عمل لجان التحقيق: رابعاً 

�لــرغم مــن أنّ المؤســس الدســتوري الجزائــري أولى إلى لجــان التحقيــق أهميــة، إلا أن الواقــع 

  :العملي الذي عرفته لا يعكس مدى أهميتها، وترجع عدم فاعليتها إلى العوامل الآتية

البرلمـان، هـذا شـرط  مـن أو عضـوا �ئبـا 20 قبـل مـن تحقيـق لجنـة إنشـاء لائحـة توقيـع وجـوب -

  .بممارسة رقابة حقيقية لها يسمح ولا البرلمان أقلية داخل التي تمثل في لمعارضةا وجه في تعجيزي

مجلـس الأمـة  أو ا�لـس الشـعبي الـوطني مـن كـل يقـرر أن يمكن؛ فـاللجـان تقـارير نشـر عـدم -

اقـتراح مـن  علـى بنـاء ،أعمالهـا انتهـاء عنـد أو جزئيـا كليـا التحقيـق بلجـان الخاصـة نشـر التقـارير

 �غلبية الأعضاء النشر في مسألة البت بعدها ليتم الحكومة رأي أخذ وبعد المعنيمكتب ا�لس 

  2.التحقيق لنشر المعارض أو التحقيق المؤيد لجنة مقرر عرض انتهاء بعد وهذا الحاضرين،

وأن  ،البرلمان التحقيق ينشئها لجنة أن من �لرغم أنه لنا يتبين الإجراءات هذه خلال من

الأخـير  القـول لهـا يبقـى الحكومـة أن الحكومـة، إلا نشـاط صـحة مـدى لـتفحص �تي أعمالهـا

  .مصالحها يخدم لم إذا خصوصا عدمه من التحقيق لجنة نشر تقرير على الموافقة وصلاحية

                                                           

  .إليهشار ، م12-16القانون العضوي رقم  )1
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 49 

  إيداع ملتمس الرقابة: الفرع الرابع    

 في البرلمـان يلجـأ إليهـا أن يمكـن الـّتي الأسـلحة أخطـر مـن الرقابـة ملـتمس إيـداع يعتـبر

  :مواجهة الحكومة، لذا سنتطرق إلى مفهومه كما يلي

  تعريف ملتمس الرقابة: أولاً 

إلى  أن يـؤدي ويمكـن ،الحكومـة ضـد يوجه العامة فهو السياسة بيان عن ينجم إجراء هو

 لـدى الـوطني للمجلـس الشـعبي يمكـن"من الدستور على أنه  153إسقاطها، وقد نصت المادة 

  1".الحكومة مسؤولية على رقابة ينصب ملتمس على يصوت السياسة أن بيان مناقشة

 نظراً السهل �لأمر ليس الآلية لتحريك هذه الوطني نواب ا�لس الشعبي لجوء �ن القول ويمكن

القـانوني والنسـبة المطلوبـة  النصـاب :منهـا مسـتحيلة تكـون بشـروط تكـاد لإحاطتهـا في الدسـتور

  .الحكومة مكانة على يحدثه ملتمس الرقابة الذي للأثر يعود وهذاالملتمس،  على للموافقة

  شروط إيداع ملتمس الرقابة: �نياً 

المحدد للعلاقـة بـين ا�لـس الشـعبي الـوطني  من خلال الدستور الجزائري والقانون العضوي

  :، فإن شروط قبول ملتمس الرقابة كالآتيومجلس الأمة

  .مناقشة بيان السياسة العامةاللجوء إلى هذه الآلية عند  -

  .نواب ا�لس الشعبي الوطني على الأقل) 1/7(توقيعه من قبل سبع  -

  .النواب) 2/3(الموافقة على الملتمس �غلبية ثلثي  -

  .أن يتم التصويت بعد ثلاثة أ�م من �ريخ إيداعه -

  .توقيع النائب على ملتمس رقابة واحد -

  .لس الشعبي الوطني من قبل مندوب أصحابهإيداع الملتمس لدى مكتب ا� -

  .نشر نصه في الجريدة الرسمية لمناقشات ا�لس الشعبي الوطني، ويعلق يوزع على كافة النواب -

عدم تدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت عليه إلاّ الحكومة بناءاً على طلبها، منـدوب  -

الرقابـــة، أو �ئـــب يرغـــب في التـــدخل  أصـــحاب الرقابـــة، �ئـــب يرغـــب في التـــدخل ضـــد ملـــتمس

  2.لتأييد ملتمس الرقابة

                                                           

  .مشار إليه ،01-16القانون رقم  )1

  .ما، مشار إليه12-16من القانون العضوي  62إلى58، والمواد من01-16من القانون  155إلى153من  المواد )2
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  الآ�ر المترتبة عن إيداع ملتمس الرقابة: �لثاً 

استقالة رئيس  الإيداع شروط استيفائه بعد الرقابة ملتمس عن إيداع الموافقة توجب

المادة ، 1989من دستور 128 المادة، 1963 دستور من 56 المادة لأحكام الحكومة تطبيقا

القانون  من 61  ، والمادة2016من دستور  155والمادة ، 1996من دستور  137

  .على التوالي 12-16من القانون العضوي رقم  65، والمادة 02-99العضوي رقم 

  تقييم آلية ملتمس الرقابة :رابعاً 

بعـدة أحاطـه المؤسـس الدسـتوري  فقـد هامـة آ�ر عنـه تـنجم قـد الرقابـة ملـتمس لكـون نظـراً  -

  .أ�ا مجحفة الفقهاء من عنها الكثير يقول شروط

أن النصاب المطلوب للمبادرة بملتمس الرقابة يكـاد يكـون مسـتحيل عنـد تطبيقهـا نظـرا لكـون  -

  .ا�لس الشعبي الوطني مكون من أغلبية مساندة لبر�مج رئيس الجمهورية

نيـــة اللجـــوء لهـــذه الآليـــة إلاّ مـــرة تقييـــد ملـــتمس الرقابـــة ببيـــان السياســـة العامـــة يعـــني عـــدم إمكا -

  .واحدة في السنة وهو ما يفرغ هذه الآلية من محتواها

أنّ المهلـة المقــدرة بثلاثـة أ�م منتقــدة علـى أســاس أ�ـا محســوبة لصـالح الحكومــة للتحـرك خلالهــا  -

  1.لجمع التأييد
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  المطلب الثالث

  الحالات الاستثنائيةدعائم الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في 

ــــة البرلمانيــــة علــــى أعمــــال الإدارة علــــى ســــبيل الخصــــوص في  ــــة أكثــــر للرقاب لضــــمان فعالي

الحالات الاستثنائية، أقر المشرع إجراءات من شأ�ا دعـم وظيفـة هـذا النـوع مـن الرقابـة السياسـية 

الات الاســـتثنائية ممثلـــة في الانعقـــاد الوجـــوبي للبرلمـــان ومـــنح ســـلطة تقديريـــة للبرلمـــان في تمديـــد الحـــ

 . ندرسها كما �تي في فرعي هذا المطلب

  الانعقاد الوجوبي للبرلمان في الحالات الاستثنائية: الفرع الأول     

تعـــد الســـلطة التشـــريعية أو البرلمـــان الهيئـــة الأكثـــر �هـــيلاً لممارســـة الرقابـــة السياســـية علـــى 

مـن  142و 107تخذها بموجـب المـادتين أعمال رئيس الجمهورية والإجراءات الاستثنائية التي ي

، ذلــك أنــه أكثــر علمــاً بحقــائق الموقــف السياســي، وأن طبيعــة عملــه 2016التعــديل الدســتوري 

تقتضي الرقابة على أعمال الإدارة من خـلال الرقابـة علـى أعمـال الحكومـة، إضـافة إلى أن إرادتـه 

  .هي المصدر الأساسي للنظام القانوني المعمول به في الدولة

ولمـــا كـــان مـــن مقتضـــى الحالـــة الاســـتثنائية التشـــريع عـــن طريـــق الأوامـــر مـــن طـــرف رئـــيس 

الجمهوريـة، فإنـه مـن الواجـب القـانوني والسياسـي فـرض البرلمـان رقابتـه علـى التعـديلات الـتي تطـرأ 

على النظام القـانوني خـلال الحالـة الاسـتثنائية، ومـن أهـم الضـما�ت الـتي تكفـل ذلـك هـو الـنص 

مــن الدســتور دون  107مــن المــادة 04وهــو مــا قررتــه الفقــرة  1ع الوجــوبي للبرلمــان،علــى الاجتمــا 

تحديد الغاية منه، وعموماً فإن الغـرض منـه فـرض السـلطة التشـريعية للرقابـة علـى الإجـراءات الـتي 

يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة تقرير الحالـة الاسـتثنائية، لاسـيما تلـك المتعلقـة ��ـال التشـريعي 

  2.مع إمكانية قيام البرلمان �لتشريع في هذه الحالة لأ�ا من اختصاصه الأصلي

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأوامــر التشــريعية تقتضــي �لضــرورة أن يعرضــها رئــيس الجمهوريــة 

على البرلمان في أول دورة له للمصادقة عليها في الحالة العادية، سواء حالة شغور ا�لس الشـعبي 

عــد لاغيــة إذا لم يوافــق عليهــا حســب نــص الفقــرتين الأولى الــوطني أو خــلال العطــل البرلمانيــة، وت
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مـــن الدســـتور، وهـــو مـــا نـــرى أنـــه ينطبـــق علـــى الأوامـــر التشـــريعية الـــتي  142والثانيـــة مـــن المـــادة 

يتخذها رئـيس الجهوريـة في الحـالات الاسـتثنائية، ذلـك أن الفقـرة الثالثـة منهـا أعطـت لـه إمكانيـة 

منـه، والـتي بـدورها نصـت في فقر�ـا  107ية المـذكورة في المـادة التشريع �وامـر في الحالـة الاسـتثنائ

الرابعــة علــى اجتمــاع البرلمــان وجــو�ً، ولعــل ســبب ذلــك قــد يكــون مــن أجــل دراســة الحالــة وإيجــاد 

حلــول لهــا أو لأجــل مناقشــة مــا يتخــذه رئــيس الجمهوريــة مــن إجــراءات مختلفــة اقتضــتها الظــروف 

  1.غير العادية

هدافــه أن يتســنى أو حــتى يمكــن لــرئيس الجمهوريــة عــرض الأوامــر كمــا نــرى أن مــن بــين أ

الـــتي اتخـــذها عليـــه للموافقـــة عليهـــا وإلا عـــدت لاغيـــة، ممـــا يعـــني أن جميـــع الأوامـــر تعـــرض علـــى 

البرلمــان، لأن التشــريع اختصــاص أصــيل للبرلمــان والأصــل أن تعــرض الأوامــر التشــريعية فــوراً علــى 

يــة نظــراً لعــدم انعقــاد البرلمــان قــانو�ً، بســبب تواجــده في عطلــة أو البرلمــان، إلا أنــه في الحالــة العاد

بســبب حــل ا�لــس الشــعبي الــوطني، فإنــه رخــص الدســتور بتأجيــل الموافقــة عليهــا إلى حــين عقــد 

أول دورة له، خلاف الحالة الاستثنائية التي يكون فيها البرلمان منعقد بقوة القانون و�لتالي يمكن 

  .عد صدورهاعرضها عليه مباشرة ب

وهــو الــرأي الــذي ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــنهم الأســتاذ محديــد حميــد، علــى خــلاف 

الـــبعض الآخـــر مـــنهم الأســـتاذ بـــدران الـــذي ذهـــب إلى أن الأوامـــر المتخـــذة تحـــت عنـــوان الحالـــة 

  2.الاستثنائية لا تعرض على البرلمان بعد إصدارها

لتنظــــيم ا�لــــس الشــــعبي الــــوطني مــــن القــــانون العضــــوي المحــــدد  38و�لرجــــوع إلى المــــادة 

ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقـــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومـــة، نجــد أ�ــا نصــت علـــى 

  3.تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التشريعية المعروضة على البرلمان

إثـراء ومناقشـة في الموضـوع مما يعنى أنـه لـيس للبرلمـان إلاّ الموافقـة علـى الأمـر أو رفضـه كـاملاً دون 

  .أو إدخال أي تعديلات عليه
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منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقرير حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينـة تنقضـي 

ي مــن شــأنه تعزيــز رقابــة �عـلان رفعهــا أو قــد تمــدد بعــد الحصــول علــى موافقــة البرلمــان، الأمــر الــذ

البرلمــان مــن خــلال ســلطته التقديريــة، بنــاءاً علــى الإجــراءات المتخــذة ســابقاً مــن الإدارة في ظــل 

كمـا أنـه لا يمكـن  .حالة الطوارئ أو الحصار ومدى ملائمتها للخطر المعلن عنـه في نظـر البرلمـان

مــــن  102في المــــادة  يومــــاً المنصــــوص عليهمــــا 60يومــــاً والســــتين  45في مــــدة خمســــة وأربعــــون 

 105الدستور، أي حصول مرض خطير ومزمن واستقالة رئيس الجمهورية، تطبيق أحكام المواد 

وهــي  1،مــن الدســتور، إلا بموافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه ا�تمعتــين معــاً  109و 108و 107و

  .إلاّ إذا كانت هناك مبررات وظروف تستدعي تمديد الحالة المقررة تتموافقة لاشك أ�ا لام

إنّ رقابــة البرلمــان علــى الإدارة أو الســلطة التنفيذيــة في ممارســة الســلطات الاســتثنائية قـــد 

الحصــار بخصــوص تمديــد العمــل �ــاتين الحــالتين أو ابــة واســعة في ظــل حــالتي الطــوارئ و تكــون رق

صــــة، كمــــا هنــــاك رقابــــة ضــــيقة في ظــــل حــــالتي الحــــرب والحالــــة إعلا�مــــا في بعــــض الحــــالات الخا

  2.الاستثنائية خاصة مع عدم مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان

كخلاصـــة يمكـــن القـــول أن ممارســـة البرلمـــان لاختصاصـــه الرقـــابي في الحـــالات الاســـتثنائية 

نظــرا للعوامــل والعراقيــل محــدود ويصــعب ممارســته فعليــاً علــى الســلطة التنفيذيــة ومنــه علــى الإدارة، 

التي تعـترض كـل آليـة مـن آليـات الرقابـة البرلمانيـة في الأوضـاع العاديـة كمـا سـبق الإشـارة، �هيـك 

عن الآ�ر القانونية التي ترتبها الحالات الاستثنائية على النظام القانوني ككل ونخص التي تنصـب 

لاحيا�ا لصـــالح رئـــيس الجمهوريـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية لصـــالح الســـلطة التنفيذيـــة كـــانتزاع صـــ

ا ومرونــة المبــادئ الدســتورية، ممــا يصــعب معــه مســاءلة الإدارة علــى الإجــراءات الــتي تتخــذها لأ�ــ

أنــه لم نجــد نــص صــريح يمنــع البرلمــان مــن ممارســة اختصاصــه  ننــوهو ، محصــنة �لمشــروعية الاســتثنائية

لأوضــــاع عــــن كثــــب وبصــــفة مســــتمرة الرقــــابي في الحــــالات الاســــتثنائية، ممــــا يســــمح لــــه بمتابعــــة ا

للإطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة، ويمكنه من المساعدة في إدارة وإيجاد حلـول 

  .للأزمة التي تقتضي تكاثف جهود كل سلطات الدولة معاً لتحقيق الصالح العام
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  المبحث الثاني

  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

يتفــق الفقهــاء علــى أنــه مــن أهــم الضــما�ت القانونيــة، والــتي بــدورها تكفــل حمايــة مبــدأ 

المشروعية، الذي ترتكز عليه دولة القانون هي الرقابة القضائية، �عتبارها أكثر أنواع الرقابة أهمية 

لظـروف وفعالية لتكريس مبدأ حماية الحقوق والحر�ت العامة، والضرورية لحسن سير الدولة أثناء ا

الاستثنائية، وهذا راجع لكون أن الأحكـام الـتي يصـدرها القضـاء تحـوز علـى قـوة الشـيء المقضـي 

فيـــه، �عتبارهـــا حكـــم القـــانون في موضـــوع النـــزاع، وإضـــافة إلى ذلـــك يتمتـــع القضـــاء بموضـــوعيته 

يــة ومعرفتــه للقــانون والاســتقلالية وكــذا حيــاد القاضــي، كمــا أن القضــاء يتمتــع �لضــما�ت القانون

مـــن منطلـــق مـــا يخـــول لـــلإدارة مـــن  1والشخصـــية، الـــتي يســـتند عليهـــا رجـــال الســـلطة القضـــائية،

ســـلطات اســـتثنائية بســـبب خطـــورة الظـــروف الاســـتثنائية، بحيـــث تـــزول هـــذه الســـلطة الاســـتثنائية 

بزوال الظرف مصدر الخطر، وتكون الإدارة خاضعة تبعاً لذلك لقواعد المشروعية العادية، وعلـى 

يـــتفحص ضـــوابط نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية قبـــل إعمالهـــا، وفي هـــذا الصـــدد كفـــل  القاضـــي أن

القــانون للأفــراد آليــات لمواجهــة أعمــال الإدارة الــتي تمــس مبــدأ الحــر�ت العامــة المقــررة للأفــراد في 

قوانين الدولة، والتي يجب حمايتها بحيث يملك الأفراد حـق اللجـوء إلى القضـاء الإداري لمخاصـمة 

من الدسـتور الحـالي أن القضـاء يؤسـس  158بحيث جاء في المادة  2لضبط غير المشروعة،أوامر ا

صلاحية السهر على احترام القانون لكل  171على مبدأي الشرعية والمساواة بينما تخوله المادة 

  .من هيئتي المحكمة العليا ومجلس الدولة

الـــه إضـــافة لكـــون نلاحـــظ أن مهـــام القاضـــي تصـــبح صـــعبة جـــداً لأن القـــانون يضـــيق مج

الحقـوق والحـر�ت ينحصـر مجالهـا في نطـاق محــدد، ولكـن �زم الوضـع يخفـف مـن الرقابـة القضــائية 

  3.على أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية
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 لنيل التخرج مذكرة ستثنائية،لاا الظروف ظل في العامة والحر�ت الحقوق حماية في الإداري القاضي دور فيصل،هادف  )2

  .39ص، 2007/2008، الجزائر، عشر السادسة الدفعة، للقضاء العليا المدرسة إجازة

 جامعة لنيل شهادة الماجستير، مذكرة الجمهورية، لرئيس العادية غير للصلاحيات الدستوري التأسيس مصطفى، ر�حي )3

  .141ص، 2005-2004 قسنطينة،-منتوريالإخوة 



 55 

  المطلب الأول

  مفهوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

، وفي )احـترام مبـدأ المشــروعية(تخضـع للقــانون في إطـار ممارسـة الإدارة لوظيفتهــا يجـب أن 

حالـة خروجهــا عنـه عمــداً أو خطـأً، بحيــث يسـبب ذلــك ضـرراً للأفــراد فـإ�م يلجئــون إلى القضــاء 

لينصـــفهم، ومـــن ثم تبـــدأ ممارســـة الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة، وبمـــا أن الوظيفـــة الإداريـــة 

صــفة عامــة التطبيــق اليــومي للقــوانين وتشــغيل للســلطة التنفيذيــة تشــكل خطــورةً، كو�ــا تشــمل ب

وإدارة المرافـــق العامـــة المختلفـــة، إضـــافةً إلى تـــدخل الدولـــة الحديثـــة في جميـــع الأنشـــطة الاقتصـــادية 

  .والاجتماعية والثقافية، مما يستوجب خضوع الأعمال الإدارية التي �تيها إلى الرقابة القضائية

  قضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةالتعريف �لرقابة ال: الفرع الأول    

تعـد الرقابـة القضـائية علــى أعمـال الإدارة، أقـوى الضـما�ت الجديــة والحاسمـة لإقـرار مبــدأ 

الشرعية وتحقيقـه، وتمثـل حصـناً منيعـاً لحقـوق الأفـراد وحـر��م مـن تعسـف الإدارة وشـططها، لـذا 

  :اها وكذا أهدافها كما يلينتطرق إلى التعريف �ا من خلال دراسة معن

  معنى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

تلـــك الســـلطة : "تعـــددت معـــاني الرقابـــة القضـــائية عنـــد الفقهـــاء، فهنـــاك مـــن عرفهـــا ��ـــا

ا القانونية والاختصاصات المخولة للجهات القضائية بناءاً علـى نصـوص القـانون، والـتي بمقتضـاه

يكون لهذه المحاكم سلطة البث فيما يدخل في اختصاصها، من مسـائل تكـون الإدارة طرفـاً فيهـا 

الرقابـــة الــتي يقــوم �ــا القضــاء علــى أعمـــال الإدارة : "كمــا عرفهــا الــبعض ��ــا". �حكــام �ائيــة

  ".العامة وذلك للتحقق من شرعية العمل الإداري وعدم مخالفته للقانون

مـــنح الســـلطات والاختصاصـــات للقضـــاء ســـواء كـــان قضـــاءً : "�ـــاوقـــد عرفهـــا الـــبعض �

عاد�ً أو متخصصاً للبث في المنازعات ذات الطبيعة الإداريـة أو منازعـات القـانون الإداري والـتي 

ـــــزم  حجيـــــة القـــــرار (تكـــــون الإدارة طرفـــــاً فيهـــــا وأن تعطـــــي لهـــــذه الأحكـــــام الحكـــــم القضـــــائي المل

  1)".الإداري

  

  

                                                           

 .64ص، مرجع سابق، مباركي براهيم )1
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  الرقابة القضائية على أعمال الرقابة القضائية في الحالات الاستثنائيةأهداف : �نياً 

انطلاقـا مــن التعريفــات الســابقة يتبــين أنــه لرقابــة القضــاء علــى أعمــال الإدارة في الحــالات 

حمايـــة حقـــوق الأفـــراد وحـــر��م، وكـــذا تـــدعيم مبـــدأ المشـــروعية : الاســـتثنائية عـــدة أهـــداف أهمهـــا

ة، لذا يمكن القول أن حق القضـاء في الرقابـة علـى أعمـال الإدارة العامـة وسيادة القانون في الدول

قد �كد في ذات الوقت الذي تم به الاعـتراف بمبـدأ المشـروعية، وخضـوع الدولـة بكافـة سـلطا�ا 

للقانون بمعناه الواسع، فوظيفة القضاء الأساسية هي التأكد من مدى التـزام الإدارة بقواعـد مبـدأ 

في جميــع الأحــوال حــتى في الحــالات الاســتثنائية،  حترامهــا لهــا أثنــاء مباشــرة أعمالهــاوا 1المشــروعية،

الـــتي يخفـــف فيهـــا هـــذا المبـــدأ إلى المشـــروعية الاســـتثنائية، فالقاضـــي يراقبهـــا بتكييـــف المبـــدأ علـــى 

حسب الظرف الاستثنائي، وكذلك يتأكد من أن هذه الأعمال التي �تيها الإدارة تدخل ضمن 

الإدارة العامـــة واختصاصـــا�ا، أم أن فيهـــا خروجـــاً عـــن تلـــك الاختصاصـــات لا نطـــاق ســـلطات 

  .يسمح به القانون في تلك الحالة الاستثنائية المعلن عنها أو إساءة استعمالها

  ضما�ت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني

ضـائية أداة فاعلـة وقـادرة علـى تحقيـق رسـالتها، يجب توفر عدة ضما�ت لجعل الرقابـة الق

بحيــــث تقســــم هــــذه الضــــما�ت إلى ضــــما�ت أساســــية تتســــم �لموضــــوعية والعمــــوم، وضــــما�ت 

  :إجرائية تتسم �لطابع الإجرائي نفصل فيها كما يلي

  الضما�ت الموضوعية للرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

رقابة قضائية حقيقية وفعالـة يجـب أن تسـتند إلى ثـلاث ضـما�ت جوهريـة قوامهـا لوجود 

  .التقاضي واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القانون والقضاء حق

حـق الشـخص �للجـوء إلى القضـاء طالبـاً الحمايـة لحـق لـه أو "والمعروف �نه : حق التقاضي -1

  ".عتداء عنه أو استرداده إذا سلب منهمصلحة أو مركز قانوني وطالباً ردّ الا

وتتجلى أهمية هذا الحق من خلال اعتباره ضمانة أساسية لقيام الرقابة القضائية، بحيث لا يمكننا 

  .التحدث عن الرقابة القضائية بدون كفالة حق التقاضي

                                                           

، مجلــة البلقــاء للبحــوث والدراســات، "دراســة مقارنــة"عبــد الهــادي مســاعدة، الرقابــة القضــائية علــى أعمــال الإدارة العامــة )1

الأردن، -، عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، قســم القانون،جامعــة عمــان الأهليــة، عمــان2، العــدد رقــم 1ا�لــد 

  .87، ص1992
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،  بحيث إذا كـان حـق التقاضـي مـن الضـما�ت الأساسـية العامـة: استقلال السلطة القضائية -2

كما تبين لنا سابقاً فإن حق التقاضي سيفقد قيمته ومضمونه، إذا مـا كـان القضـاء غـير مسـتقل 

وخاضــع للضــغوط، إذن يصــبح حــق التقاضــي عــديم الجــدوى، ويســتمد القضــاء اســتقلاليته مــن 

مبدأ الفصل بين السلطات الذي �خذ به الدول الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحـر�ت، بحيـث 

سلطة مـن السـلطات الـثلاث مسـتقلة �ختصاصـا�ا في الدولـة، وهـذا لا ينفـي إمكانيـة  تعتبر كل

التعــاون بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بقــرار الســلطة القضــائية فعلــى القضــاء البقــاء مســتقلاً 

  1.في جميع الحالات حفاظاً على مبدأ العدالة

دم التفرقة بين الناس على أسـاس الانتمـاء ع"يقصد �ا : حق المساواة أمام القانون والقضاء -3

أو الجــنس أو التمييــز اللغــوي والــديني أو العقائــدي السياســي أو الاخــتلاف الطبقــي الاجتمــاعي 

ينتفي معنى الديمقراطية لكو�ا تعد بمثابة الروح مـن الجسـد �لنسـبة للمبـدأ  و�لتالي بدو�اوالمالي، 

مبدأ المسـاواة أمـام القـانون والقضـاء يفـترض أن يكـون  وبناءً على ما سبق يتضح أن، الديمقراطي

لكـــل مـــواطن ذات الحقـــوق الـــتي يتمتـــع �ـــا غـــيره أمـــام الهيئـــات القضـــائية عنـــد تطبيقهـــا للقواعـــد 

القانونيـــة العامــــة وا�ــــردة، كمـــا يفــــرض هــــذا المبـــدأ خضــــوع الجميــــع حكامـــاً ومحكــــومين للقضــــاء 

  2.والقانون

  قابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةالضما�ت الإجرائية للر : �نياً 

تتضمن أغلب الدساتير جملة قواعد إجرائية ملزمة لكافة سلطات الدولة لاسيما السلطة 

القضــــائية عنــــد نظــــر المنازعــــات المعروضــــة أمامهــــا �خــــتلاف أنواعهــــا ودرجا�ــــا، وتتمثــــل هــــذه 

  .سات، المحاكمة العادلة، وضمانة تدرج القضاءالضما�ت الرئيسية في ضمانة مبدأ علانية الجل

أن يــتم سمــاع الــدعاوى والمرافعــات مــن قبــل الخصــوم فيهــا "يقصــد بــه : مبــدأ علنيــة الجلســات -1

  ".ونظرها في جلسات على مرأى ومسمع الجمهور، فيكون لكل شخص الحق في حضورها

الســـامية الـــتي تنجـــذب نحوهـــا  ومعـــنى المحاكمـــة العادلـــة مـــن المعـــاني: ضـــمانة المحاكمـــة العادلـــة -2

  3.النفس البشرية، والتي بطبيعتها مجبولة على العدل والمساواة، وهي تنفر من الظلم والمحا�ة

                                                           

  .87، صمرجع سابقعبد الهادي مساعدة،  )1

صــالح أحمــد الفرجــاني، مبــدأ المســاواة أمــام القــانون وتطبيقاتــه في القــانون الليــبي، مجلــة العلــوم القانونيــة والشــرعية، العــدد  )2

  .229جامعة طرابلس، ليبيا، ص -السادس، كلية القانون 

  .15ص، 1997 عمان، ، دار الميسرة للنشرالطبعة الأولى،  ،الإداريخالد خليل، القانون  الظاهر )3
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يعتــبر مــن أهــم الضــما�ت الــتي تعــزز فعاليــة الرقابــة القضــائية للوصــول : مبــدأ تــدرجّ القضــاء -4

دنى منهــا، هــو حــق إجرائــي للعدالــة، وإن وجــود محكمــة أعلــى درجــة تراقــب أحكــام المحكمــة الأ

يضــمن مراجعــة للحكــم القضــائي قبــل صــدوره �ائيــاً، وهــو بــذلك يكــرس الرقابــة القضــائية علــى 

مبـدأ تـدرج القضــاء هـدف عــام يتمثـل في تــدعيم "أكثـر مـن درجــة، ويتفـق الفقــه عمومـاً علــى أن 

  1".و�كيد حسن سير العدالة

  ى أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةخصائص وتقدير الرقابة القضائية عل: الفرع الثالث

  :للرقابة القضائية عدة خصائص نبرزها مع تقديرها ببيان ما لها وما يؤخذ عليها

  خصائص الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

أي يحكـم من جملة الخصائص تتميز �ا عن الأنواع الأخرى للرقابـة أ�ـا رقابـة مشـروعية؛ 

فيهــا القاضــي إمــا بمشــروعية التصــرف أو بطلانــه إضــافة إلى التعــويض عــن الأضــرار الــتي أحــدثها 

ثم إن القضــــاء يكتســــب اختصــــاص الرقابــــة علــــى أعمــــال الإدارة في الحــــالات الاســــتثنائية . فقــــط

بموجــب نصــوص دســـتورية وقانونيــة، إضــافة إلى أ�ـــا لا تتحــرك إلا بعــد رفـــع دعــوى قضــائية مـــن 

وي الصفة والمصلحة عمومـا، ولهـا قواعـد وإجـراءات قانونيـة تكفـل للخصـوم حـق الـدفاع طرف ذ

كمــــا يتمتــــع القاضــــي فيهــــا �لاســــتقلال والحيــــاد ممــــا يضــــمن موضــــوعية أحكامــــه . عــــن أنفســــهم

  2.وقراراته، والتي بدورها تحوز قوة الشيء المقضي فيه مما يرتب وجوب تنفيذها

  لى أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةتقدير الرقابة القضائية ع: �نياً 

من خلال ما سبق يتضح أنه لا يمكن ضمان حقوق وحـر�ت الأفـراد، بصـورة جديـة في 

جميــع الأحــوال و�لأخــص في الحــالات الاســتثنائية، إلا في ظــل الرقابــة القضــائية، لــذا تبقــى أكثــر 

ونزاهـة و نظـراً لاتسـامها �لاســتقلال أهميـة وفعاليـة نظـراً لمـا تتميـز بـه الســلطة القضـائية مـن حيـاد 

عـن أطــراف النــزاع، و�لتــالي لا مجــال للتـأثر �لاعتبــارات السياســية أو الشخصــية، ثم إن ممارســتها 

  3.من قبل قضاة ذوي كفاية ودراية قانونية وخبرة يكفل استرداد حقوق وحر�ت المتقاضين

  

                                                           

  .15صمرجع سابق، خالد خليل،  الظاهر )1

  .69صمرجع سابق،  مباركي براهيم، )2

  .69صنفس المرجع،  )3
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  :وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يؤخذ عليها عدة مآخذ منها

  .عدم إمكانية قيام القضاء بممارستها من تلقاء نفسه لتقييد تحريكها بدعوى -

  .تميز إجراءات الرقابة القضائية �لبطء والتعقيد إضافة إلى تكلفة المصاريف والرسوم -

  .انحصارها في المشروعية دون رقابة الملائمة -

  .نقص الخبرة الإدارية في جال القضاء -

  .على متابعة تنفيذ الأحكام التي تصدر منهاعدم قدرة المحاكم  -

ورغم هذه المآخـذ إلا أن الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة، تعـد أفضـل أنـواع الرقـا�ت وأكثـر 

فعالية، وهي أنجع وسيلة لتأمين احترام مبدأ المشروعية ومنع الإدارة من التعسـف وانتهـاك حقـوق 

  1.وحر�ت الأفراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .69صمرجع سابق،  مباركي براهيم، )1
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  ـب الثانـيالمطلـ

  وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

مــنح القــانون للقضــاء وســائل قانونيــة، يمــارس مــن خلالهــا الرقابــة القضــائية علــى أعمــال 

  . الإدارة، وتتمثل تلك الوسائل في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

ابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات دعـوى الإلغــاء كوسيلة للرق: الفـرع الأول   

  الاستثنائية

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الـدعاوى القضـائية، الـتي يملكهـا الأفـراد لحمايـة حـر��م مـن 

جــور القــرارات الإداريــة الضــبطية غــير المشــروعة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، بحيــث مــن خلالهــا 

م بعـــدم مشـــروعية قـــرار الضـــبط الإداري، و�لتـــالي يقـــوم القاضـــي الإداري المخـــتص بطلـــب الحكـــ

  1.إلغائه وإعدام أثره

كمــا أن هــذه الــدعوى لــيس فيهــا لقاضــي الإلغــاء ســلطة الرقابــة علــى قــرار الإعــلان عــن 

الحالــــة الاســــتثنائية، كــــون الســــلطة التقديريــــة تعــــود لــــرئيس الجمهوريــــة، وإنمــــا لــــه الحــــق في مراقبــــة 

لحالـة الاسـتثنائية، أي أن لـه حـق الرقابـة مـا بـين �ريـخ إعـلان الإجراءات اللاحقة للإعـلان عـن ا

إحــدى الحــالات الاســتثنائية و�ريــخ إلغائهــا، وينحصـــر الــدور الرقــابي لــه في مــدى احــترام القـــرار 

  .المتعلق �علان الحالة الاستثنائية للإجراءات الشكلية المطلوبة في الدستور

  للوقائعالرقابة على الوجود المادي : أولاً 

إن القضـــاء الإداري يعـــترف بســـلطة الرقابـــة علـــى الوجـــود المـــادي للوقـــائع، بحيـــث يســـعى 

للتأكد من كون الوقائع المبررة للقرار الضبطي صحيحة، فإذا ما ثبت خلاف ذلـك يحكـم �لغـاء 

  2.القرار، أي أن الإدارة لا تستند في قرارا�ا على وقائع غير صحيحة من الناحية المادية

لاحــــظ أن هنــــاك تــــرابط وثيــــق بــــين نظريــــة الظــــروف الاســــتثنائية وعنصــــر الســــبب كمــــا ي

  3.فلولاها لما تواجد سبب اتخاذ القرارات لحفظ الأمن

                                                           

 .91،ص1995عمار عوابدي، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، ) 1

  .201رجع، صالم نفس) 2

ر، ســـلطات الضـــبط الإداري في الحـــالات الاســتثنائية في التشـــريع الفلســـطيني، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة و بشــير صـــلاح العـــاو ) 3

  .170، ص2013الماجستير في القانون العام، جامعة الأزهر، غزة، 
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مــع الإشــارة أنــه في البدايــة لم يكــن يراقــب مجلــس الدولــة الفرنســي الوجــود المــادي للوقــائع 

علـى القـوانين الاسـتثنائية، وإنمـا كـان �لنسبة للقرارات الصادرة في الحـالات الاسـتثنائية والمسـتندة 

يشـــترط ا�لـــس في تلـــك القـــرارات أن تكـــون الإدارة اســـتندت في إصـــدارها لهـــا علـــى وقـــائع مـــع 

وتعــرض هــذا الموقــف لانتقــاد شــديد مــن طــرف الفقــه  1.افــتراض صــحتها لتبريــر تلــك الإجــراءات

ا الإدارة في إجراءا�ــا هــو الحــد الــذي اعتــبر أن الرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقــائع الــتي تتــذرع �ــ

الأدنى مـــن الرقابـــة الـــتي يجـــب علـــى مجلـــس الدولـــة القيـــام بـــه، لأن التحقـــق مـــن هـــذه الوقـــائع هـــو 

ونتيجـة لـذلك النقـد عـدل عـن . ضرورة تتطلبها أصول الرقابة القضائية وتحتمهـا اعتبـارات المنطـق

لقـرارات الصـادرة في ظـل الحـالات مسلكه السابق وأصبح يراقب الوجود المادي للوقائع �لنسـبة ل

الاســتثنائية، ويشــترط ضــرورة اســتناد القــرار الإداري إلى وقــائع صــحيحة مــاد� وأن تكــون محــددة 

  2.بشكل قاطع

و�لنسـبة لموقــف القضـاء الجزائــري فإنـه ســلك نفـس الاتجــاه الـذي كــان يسـير عليــه مجلــس 

ع الـــتي تـــدعيها الإدارة دون البحـــث الدولـــة الفرنســـي في البدايـــة، فكـــان هـــو الآخـــر يســـلم �لوقـــائ

فمـــثلا في قضـــية ، والتأكـــد مـــن صـــحتها الماديـــة، وقـــد أكـــد في العديـــد مـــن القضـــا� علـــى ذلـــك

ضـــد مديريـــة التربيـــة لولايـــة مســـتغانم، عنـــدما اتخـــذت هـــذه الأخـــيرة قـــرارا بتعليـــق علاقـــة ) ط.ب(

لم يتأكــد مــن ، فــإن القاضــي 1997ثم قــرارا بتســريحه ســنة ) ط.ب(، ضــد 1995العمــل ســنة 

الصــحة الماديــة للوقــائع، الــتي تــبرر اتخــاذ تلــك العقــو�ت التأديبيــة، بــل اعتــبر أن تلــك العقوبــة لا 

المتضـمن تمديـد حالـة الطـوارئ، والمرســوم  02-93تخـرج عـن مجـال تطبيـق المرسـوم التشـريعي رقـم 

يعـــد هـــذا  حقيقـــة .المحـــدد لـــبعض الالتزامـــات المفروضـــة علـــى المـــوظفين العمـــوميين 54-93رقـــم 

الموقــــف ســــلبيا لأن الحــــالات الاســــتثنائية، الــــتي تســــمح لــــلإدارة �تخــــاذ إجــــراءات اســــتثنائية، قــــد 

 تتضمن في الغالب مساس خطير �لحقوق والحـر�ت، حـتى ولـو لم يكـن �مكـان القاضـي إيقافـه،

جـــود إلا أنـــه �مكانـــه الحـــد مـــن آ�ره مـــن خـــلال ممارســـة الحـــد الأدنى مـــن الرقابـــة، �لتأكـــد مـــن و 

  3.ةوصحة الوقائع التي تبرر اتخاذ إجراءات استثنائي

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة ةدراسة مقارن-مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية) 1

  .225، ص2005-2004سيدي بلعباس، -دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس

 .228إلى  226، صنفس المرجع )2

  .233-232ص نفس المرجع،) 3
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  الرقابة على التكييف القانوني: �نياً 

يقصد �لتكييف القانوني إدراج حالـة واقعيـة في إطـار فكـرة بحيـث يمكـن أن يحمـل القـرار 

مجـرد كـان دور مجلـس الدولـة يقتصـر فقـط علـى في البدايـة   .المتخذ عليها �عتبارها دافعاً مشـروعاً 

التحقق من الوجود المادي للوقائع، دون أن يتطرق إلى صـحة التكييـف القـانوني للوقـائع، إلاّ أنـه 

وتزامنــا مــع أوائــل الســتينات قــام مجلــس الدولــة �دخــال تعــديلات علــى قضــائه وذلــك �ســتخدام 

فكرة القضاء الظاهر، وهذا الإجراء يعـد كقيـد هدفـه الحـد مـن تعسـف الإدارة خاصـة مـن حيـث 

  1.تعها �لسلطة التقديريةتم

كما تعددت تطبيقات مجلس الدولة لرقابة التكييف القانوني للوقائع، نجد مثلاً القـرارات 

الصــادرة بمنــع الاجتماعــات فــإذا ار�ى أن عقــد هــذه الاجتماعــات يهــدد النظــام العــام ويخــل بــه 

ف القـانوني للوقـائع قضـية جاز منعها، ومن القضا� التي راقب فيها مجلس الدولة الجزائـري التكييـ

إصـــدار والي ولايـــة الجزائـــر قـــرارا بتـــأميم عقـــار مملـــوك لأحـــد الأجانـــب المقيمـــين في الجزائـــر، ولقـــد 

، الــذي يســمح بتــأميم المســتثمرات الفلاحيــة 1963أكتــوبر  1أســس الــوالي قــراره علــى مرســوم 

الـوالي أمـام ا�لـس الأعلـى التي يملكها الأجانب، ولمـا طعـن المعـني �لأمـر في القـرار الـذي أصـدره 

بدعوى تجـاوز السـلطة، قـام هـذا الأخـير �لغـاء قـرار الـوالي علـى أسـاس أن هـذا الأخـير أخطـأ في 

يــتكلم عــن المســتثمرات الفلاحيــة، في حــين أن القــرار صــدر رســوم تكييــف الوقــائع، لأن ذلــك الم

  2.ضد شخص يملك محلا سكنيا وليس مستثمرة فلاحية

  ئمةرقابة الملا: �لثاً 

بمــا أن رقابــة الملائمــة مهمــة لحمايــة الحقــوق والحــر�ت العامــة في الظــروف العاديــة، فإ�ــا 

تزداد أهمية �لنسبة للظروف الاستثنائية، بحيث وجب وجود تلاؤم وتوافق الإجراء الاستثنائي مع 

فهـا خطورة الوقائع، فالقاضي لا يكتفـي فقـط �لتحقـق مـن الوجـود المـادي للوقـائع وسـلامة تكيي

القانوني، وإنما أيضاً وجب عليـه التحقـق مـن وجـود تناسـب بـين خطـورة الفعـل والإجـراء المتخـذ، 

  3.وإلاّ كان قرار الإدارة معيباً و�لتالي يلغى

                                                           

  .235ص، سابق مرجعمراد بدران، ) 1

  .240-239، صنفس المرجع) 2

الإداري في حمايـــة الحقـــوق والحـــر�ت الأساســـية، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم ني �يـــة، دور القاضـــي كســـكا ) 3

 .229–228، ص2011تيزي وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري
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وقد سلك المشرع الفرنسي نفس الاتجاه بشـأن خضـوع ملائمـة قـرارات الضـبط الإداري  

ة الفرنســـي، بحيـــث لا يصـــبح القاضـــي للرقابـــة، وهـــي تعتـــبر خطـــوة جريئـــة مـــن قبـــل مجلـــس الدولـــ

الإداري مجـــرد قاضـــي يخـــتص �لفصـــل في المنازعـــات الإداريـــة، كمـــا هـــو الشـــأن �لنســـبة للقضـــاء 

العــادي، بــل يصــبح إضــافة إلى ذلــك قاضــي للملائمــة، بحيــث يباشــر مهامــه �لنظــر إلى الظــروف 

وتلـــك المعطيـــات، ومـــن  والمعطيـــات المحيطـــة �لقـــرار المتخـــذ، ومـــدى تقـــدير الإدارة لهـــذه الظـــروف

الأحكام التي راقب فيها مجلس الدولة الفرنسي ملائمة القرار الإداري حـتى ولم يلغـي القـرار لعـدم 

تـــوفر وجـــه الإلغـــاء حيـــث أيـّــد القـــرار الصـــادر مـــن محـــافظ يمنـــع الاجتماعـــات المقـــرر عقـــدها في 

  1935.1من سنة  19/12 - 30/11سترازبور يومي 

ويض كوسيلة لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في دعوى التع: الفرع الثاني

  الحالات الاستثنائية

دعــوى التعــويض هــي الــدعوى الــتي يرفعهــا أصــحاب الشــأن والمصــلحة إلى جهــة القضــاء 

المختص، للمطالبة �لتعويض عن ما أصا�م بفعل عمال الإدارة عند قيامهم بعمل غير مشروع، 

. سابق، الذي ينصـب هـو الآخـر علـى عمـل مـادي أو قـانوني ويجب أن تنصب على قرار إداري

والقاعـــدة العامـــة فيمـــا يتعلـــق بمســـؤولية الإدارة عـــن أعمالهـــا الصـــادرة في ظـــل الظـــروف العاديـــة، 

ومع ، طة السببية والعمل المحدث للضررتقتضي ضرورة توفر ثلاثة شروط وجود الضرر وجود الراب

الخصـوص مجلـس الدولـة الفرنسـي، قـد ظهـرت فيمـا  ذلك فإن فلسـفة القضـاء الإداري علـى وجـه

  2.يتعلق �لعمل المحدث للضرر، والتي نشأ بصددها قواعد أصيلة لا مثيل لها في القانون الخاص

  مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في الحالات الاستثنائية: أولاً 

سـتثنائية، تتمثـل في إنّ الأعمال التي يمكن أن تثير مسؤولية الإدارة العامة في الحـالات الا

الأعمال التي قامت �ا الإدارة، بحيث من خلال هذه الأعمال والتي تكون مخالفة للضوابط الـتي 

وضــعها القضــاء لممارســتها بســلطتها الاســتثنائية، كــأن تقــوم الإدارة �صــدار عمــلاً مخالفــة بــذلك 

 3ب قــانوني يــبرره،الغـرض المخصــص لمثـل تلــك الأعمـال أو أن تصــدر عمــلاً  لا يسـتند علــى سـب

                                                           

  .231-230، صسابق مرجعمراد بدران،  )1

  .192،ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الإداريةصغير بعلي، الوجيز في المنازعات المحمد  )2

  .267ص ،نفس المرجعمراد بدران، ) 3
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بحيــث يجــوز الطعــن في هــذه الأعمــال مــتى مــا كانــت غــير مشــروعة، بــدعوى تجــاوز الســلطة وفي 

حالة ما إذا ترتب عنها ضرر للغير، فيؤدي ذلـك لقيـام مسـؤولية الإدارة علـى أسـاس الخطـأ وكمـا 

  1.يمكن للأفراد المطالبة �لحصول على التعويض عن تلك الأضرار

  الإدارة بدون خطأ في الحالات الاستثنائيةمسؤولية : �نياً 

إذا كــان القضــاء يعتــبر أن الحــالات الاســتثنائية، يترتــب عليهــا اعتبــار بعــض الأعمــال أو 

الإجــراءات المخالفــة للقــانون بمثابــة أعمــال مشــروعة، فــإنّ مســؤولية الإدارة علــى أســاس الخطــأ لا 

مســؤوليتها عــن تلــك الأعمــال إمّــا علــى تثــور إلاّ �دراً، ومــع ذلــك لا يوجــد أي مــانع مــن قيــام 

وفي مجـــــال الظـــــروف  .أســـــاس المخـــــاطر أو علـــــى الإخـــــلال بمبـــــدأ المســـــاواة أمـــــام الأعبـــــاء العامـــــة

الاستثنائية فإن الإدارة تقوم �جراءات استثنائية من أجل المصلحة العامة، ولابـدّ أن تترتـب علـى 

مــع والــتي يســمح لهــا �لمطالبــة �لتعــويض تلــك الإجــراءات أحيــا�ً ضــرر لفئــة معينــة مــن أفــراد ا�ت

  2.عما لحقهم من ضرر

وجــدير �لــذكر أن القضــاء الإداري الجزائــري اعتــبر أنّ دعــوى التعــويض بســبب الامتنــاع 

عن تنفيذ الأحكام القضائية، تكون مقبولة أمـام الغرفـة الإداريـة للمجلـس القضـائي، فقـد اصـدر 

في قضــية بوشــاط ســحنوني وســعيدي مــالكي ضــد وزيــري قــرارا ) الغرفــة الإداريــة(ا�لــس الأعلــى 

 05حيــث أنــه برســالة مؤرخــة في  20/01/1979العــدل والداخليــة ووالي ولايــة الجزائــر بتــاريخ 

منع والي ولاية الجزائر عون التنفيذ لدى محكمة �ب الوادي من القيام �لتنفيذ،  1974غشت 

ال أي ســبب مســتنبط مــن ضــرور�ت حيــث يظهــر مــن التحقيــق �نــه لا يوجــد تبعــا لظــروف الحــ

النظام العام يسمح للإدارة �لاعتراض في تنفيذ القـرار القضـائي، وتبعـا لـذلك يجـب أن ينظـر إلى 

  3.الموقف الصادر عنها كأنه غير مشروع

  

  

                                                           

  .267ص مرجع سابق،مراد بدران، ) 1

 .268 ص نفس المرجع،) 2

بولعسل سمية، سـلطات القاضـي الإداري في حمايـة الحقـوق والحـر�ت الأساسـية، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في القـانون  )3

، 2016-2015تلمسان، الجزائر،  –العام المعمق، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

  .59ص



 65 

  المطلب الثالث

  نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

ية من أفضل الضـما�ت لحمايـة الحقـوق والحـر�ت العامـة، فإ�ـا �عتبار أن الرقابة القضائ

تبقــى قائمــة في ظــل الحــالات الاســتثنائية، ومــن حــق الأفــراد تحريكهــا مــتى مــا ثبــت تضــررهم مــن 

إجراءات الحالات الاستثنائية، بحيث يترتب غالبا عن هـذه الأخـيرة اتخـاذ الإدارة لقـرار مـن شـأنه 

ر�ت العامـة، �لـرغم مـن كو�ـا إجـراءات هادفـة لحفـظ الأمـن المساس بشكل خطير �لحقوق والحـ

العــام للدولــة، إلاّ أ�ــا يجــب أن تبقــى خاضــعة للرقابــة القضــائية، ولمعرفــة نطــاق هــذه الرقابــة كــان 

  1.لابد من معرفة مدى إمكانية الرقابة القضائية على الحالة الاستثنائية

  ة في ظل حالتي الطوارئ والحصارمدى إمكانية الرقابة القضائي: الفرع الأول    

يكتســـي تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لقـــرار إعـــلان كـــل مـــن حـــالتي الطـــوارئ والحصـــار أهميـــة 

�لغة، تتجلى في تحديد ما إذا كان القرار إداري عادي أو أن له طبيعة خاصة، و�لتالي سنتطرق 

يعة القانونية للتـدابير الصـادرة في إلى الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الطوارئ والحصار ثم الطب

  .ظل حالتي الحصار والطوارئ

  الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار: أولاً 

لم يتفــــق فقهــــاء القــــانون حــــول تحديــــد الطبيعــــة القانونيــــة لقــــرار إعــــلان حــــالتي الحصـــــار 

أن قـــرار إعـــلان حـــالتي والطـــوارئ، بحيـــث يوجـــد اتجـــاهين متضـــادين الاتجـــاه الأول يـــرى أنصـــاره 

الحصــار والطــوارئ هــو عمــل مــن أعمــال الحكومــة وهــو يتميــز بعــدم خضــوعه للرقابــة القضــائية، 

ويستند أصحابه على أن إعلان حالتي الحصار والطوارئ هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية 

برلمـان، فيصـبح وتمارسه السلطة التنفيذية بصفة استثنائية ومؤقتة، شرط أن يكون الرأي النهائي لل

  2.بذلك عمل برلماني والأعمال البرلمانية عند الفقهاء هي من أعمال الحكومة

                                                           

 ،في القانون، كلية الحقوق والعلوم التجارية ، رسالة لنيل شهادة الماجستيرانالإنسحالة الطوارئ وحقوق  ،جلول زغدود )1

 .48ص ،2005-2004 ،جامعة بومرداس

تطبيقيـة، مـذكرة لنيـل  ، دراسـة مقارنـةالإداريالسـيادة في القضـاء  أعمـالمحمد مفروح حمود العتيبي، حكم التعـويض عـن  )2
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فيما يتجه الرأي الثاني إلى عكس ذلك بحيث يرفض أصحابه كون اعتبار قرار إعلان حـالتي 

الطوارئ والحصار من أعمال الحكومة، بـل هـو مجـرد قـرار إداري كبـاقي القـرارات الإداريـة ويخضـع 

بة القضائية، واستند أصحابه على اعتبار القرار صـادر عـن سـلطة إداريـة ولـيس عـن السـلطة للرقا

التشريعية، ثم إن كان هذا القرار يـدخل في العلاقـة بـين الحكومـة والبرلمـان، فليسـت كـل الأعمـال 

الداخلــة في العلاقــة بينهمــا أعمــال ســيادة، خاصــة مــا يصــدر مــن الســلطة التنفيذيــة بتفــويض مــن 

وهــذا هــو الــرأي . ان تخضــع هنــا لرقابــة القضــاء مــن حيــث مــدى مطابقتهــا لحــدود التفــويضالبرلمــ

الــراجح الــذي اســتقر عليــه الفقــه، الــذي اعتــبر قــرار إعــلان حالــة الحصــار والطــوارئ قــرار إداري 

عادي، وبخلاف مـا يخـص الـرأي الـذي سـاد في الجزائـر بحيـث أن الفقـه أخـذ �لـرأي الأول الـذي 

  1.ة الطوارئ والحصار هو عمل من أعمال الحكومةيعتبر إعلان حال

  الطبيعة القانونية للإجراءات الصادرة استناداً إلى قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار:�نياً 

لم يختلــف الفقــه والقضــاء حــول كــون الأوامــر والإجــراءات الــتي تصــدرها إســتاداً إلى قــرار 

إداريـــة خاضـــعة لرقابـــة القاضـــي الإداري، فهـــي إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو حالـــة الحصـــار، أعمـــالاً 

تخضع للقـانون، و�لتـالي لرقابـة القضـاء بصـفة مطلقـة، بحيـث أن سـلطة الطـوارئ والحصـار مقيـدة 

  2.ويجوز الطعن في أعمالها أمام القضاء

وفي الجزائــر أيضــاً يمكــن الطعــن الإداري في الإجــراءات الصــادرة اســتناداً إلى قــرار إعــلان 

و حالـــة الطـــوارئ، �لرجـــوع إلى النصـــوص المتعلقـــة �مـــا في حالـــة رفـــض الطعـــن حالـــة الحصـــار أ

  3.الإداري فإن دعوى تجاوز السلطة لا تحتاج إلى نص لتحريكها

مدى إمكانية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالة الاستثنائية وحالة  :الفرع الثاني

  الحرب

�عتبــــــار أن الرقابــــــة القضــــــائية ضــــــمانة عامــــــة لحــــــر�ت الأفــــــراد وحقــــــوقهم في الحــــــالات 

الاســـتثنائية، هـــذا مـــا يجعلهـــا تكتســـي أهميـــة قصـــوى في هـــذا الشـــأن، وعليـــه ســـنتطرق إلى تبيـــان 
                                                           

 .48مرجع سابق، ص جلول زغدود،) 1

  .163-162مراد بدران، مرجع سابق، ص )2

رزايقية عبد اللطيـف، الرقابـة القضـائية علـى مشـروعية القـرارات الإداريـة في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل الماجسـتير في  )3

، 2014-2013كليــة الحقـــوق والعلــوم السياســـية، جامعــة الـــوادي، القــانون العــام تخصـــص تنظــيم إداري، قســـم الحقــوق،  

  .199ص
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الطبيعــــة القانونيــــة لقــــرار اللجــــوء إلى الحالـــــة الاســــتثنائية وحالــــة الحــــرب ثم إلى الطبيعــــة القانونيـــــة 

  :لمتخذة استناداً إلى ذلك القرار حسب الآتيللإجراءات ا

  الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية وحالة الحرب: أولاً 

لتحديد الطبيعة القانونية لقرار اللجـوء إلى الحالـة الاسـتثنائية يتطلـب التعـرض لموقـف كـل 

ئري يميل إلى اعتبـار قـرار اللجـوء إلى من الفقه والقضاء منه، فبالنسبة لموقف الفقه نجد الفقه الجزا

الحالـــة الاســـتثنائية عمـــل مـــن أعمـــال الحكومـــة، الـــتي لا تخضـــع لرقابـــة القضـــاء وهـــو نفـــس الاتجـــاه 

الذي أجمع عليه الفقه في فرنسا، �عتبار أن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية وهو عمـل 

ولــة، وجديــة هــذا الاتجــاه تتمثــل في أن مـن أعمــال الســيادة، ولا يجــوز الطعــن فيهــا أمــام مجلــس الد

  1.هذا القرار يمس �لعلاقة بين السلطات العامة ولا يمكن أن تمارس عليه الرقابة القضائية

أمّا �لنسبة لموقف القضاء �عتبار أن القضاء الجزائـري، والـذي لم تـتح لـه الفرصـة لإبـداء 

لاستثنائية، �لرغم من أن هذا النظام طبق موقفه حول التكييف القانوني لقرار اللجوء إلى الحالة ا

، فإن مجلس الدولـة الفرنسـي قـد أبـدى رأيـه حـول التكييـف القـانوني لهـذا 1963في ظل دستور 

مـــارس  2الصـــادر في  Rubin de servensالقـــرار وذلـــك في قـــراره الشـــهير في قضـــية 

1962.2  

وفيمــا يتعلــق بحالــة الحــرب فهــي أيضــاً يعتــبر قــرار اللجــوء لهــا مــن أعمــال الســيادة، ومــا      

يسري على الحالة الاستثنائية يسـري كـذلك عيهـا، ولكـن مـع ذلـك يخضـع للرقابـة القضـائية، مـن 

  .حيث مدى احترامه للإجراءات

مــة لا يجــوز الطعــن فيــه، فــإذا كــان هــذا الحــق ســيادي والقــرار مبــدئياً وموضــوعياً مــن أعمــال الحكو 

ولكـــــن عـــــدم طلـــــب رأي الهيئـــــات الدســـــتورية في نفـــــس الوقـــــت يعـــــرض القـــــرار لعيـــــب الشـــــكل 

  3.والإجراءات وليس هناك ما يمنع من طلب إلغائه

                                                           

تلمســــان، -بكر بلقايــــدأبــــو ،مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير، جامعــــة رتشــــريع �واملميمونــــة ســــعاد، الطبيعــــة القانونيــــة ل )1

  .97ص، 2010-2011

والضـــما�ت الاســـتثنائية للحقـــوق والحـــر�ت الجزائـــر -فـــور، الســـلطات الاســـتثنائية لـــرئيس الجمهوريـــةينصـــر الـــدين بـــن ط )2

 .264ص، 2003-2002العامة، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 

 .199صمرجع سابق، رزايقية عبد اللطيف،  )3
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الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة استناداً إلى قــــرار اللجوء إلى الحالــة الاستثنائيــة : �نيــاً 

  وحالة الحرب

في مســألة الطبيعــة القانونيــة للإجــراءات المتخــذة اســتناداً إلى قــرار اللجــوء إلى الحالــة نجــد 

الاستثنائية تعدد الاتجاهات الفقهية، بحيـث ذهـب رأي إلى أنّ قـرارات رئـيس الجمهوريـة الصـادرة 

في هــذا الشــأن، تعــد بمثابــة قــرارات مــن نــوع خــاص واســتثنائية، إلاّ أنّ هــذا الــرأي تعــرض للنقــد 

وقد ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن قرارات . تباره يعترف بسلطة عليا لم ينشئها القانون نفسه�ع

رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن هـي مـن أعمـال الحكومـة، لا تخضـع لرقابـة القضـاء علـى 

  1.داً لهاأساس أنه لا يمكن التمييز بين قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية والقرارات الصادرة استنا

ويـرى فريـق �لـث وهـو الـرأي الـراجح أنـه يجـب التمييـز بـين نـوعين مـن القـرارات يقـوم �ـا 

رئــــيس الجمهوريــــة لمعرفــــة الطبيعــــة القانونيــــة للقــــرارات الصــــادرة اســــتناداً لقــــرار اللجــــوء إلى الحالــــة 

برلمـــان في الاســـتثنائية، النـــوع الأول يتمثـــل في قـــرارات يصـــدرها في الموضـــوعات التشـــريعية محـــل ال

ـــا النـــوع الثـــاني فيتمثـــل في  ممارســـة الوظيفـــة التشـــريعية عنـــدما يقـــوم �ـــا في الحالـــة الاســـتثنائية، وأمّ

قرارات يصدرها رئيس الجمهورية في ا�ـال التنظيمـي بحيـث تعتـبر قـرارات إداريـة لأ�ـا تصـدر عنـه 

  2.�عتباره جهازاً تنفيذ�ً و�لتالي يخضع لرقابة القضاء

مســتوى الفقــه الجزائــري تحديــدا نجــد اتجــاه يميــل إلى اعتبــار الإجــراءات المتخــذة أمــا علــى 

، اســتناداً إلى قــرار اللجــوء إلى الحالــة الاســتثنائية مــن أعمــال الحكومــة ولا تخضــع للرقابــة القضــائية

 يميـــز بـــين الإجـــراءات المتخـــذة اســـتناداً إلى قـــرار اللجـــوء إلى الحالـــة الاســـتثنائية الـــتياتجـــاه الآخـــر و 

اسـتناداً   وبين الإجـراءات المتخـذة،تدخل في مجال التشريع، فيرى أ�ا تفلت مـن الرقابـة القضـائية

إلى قــرار اللجــوء إلى الحالــة الاســتثنائية الــتي تــدخل في ا�ــال التنظيمــي، فــيرى أ�ــا تخضــع للرقابــة 

  3 .القضائية

                                                           

مــذكرة لنيــل شــهادة ، 1996دســتورردادة نـور الــدين، التشــريع عــن طريــق الأوامــر وأثــره علـى الســلطة التشــريعية في ظــل  )1

  .121-120، ص2005/2006الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .264ص مرجع سابق،فور، ينصر الدين بن ط )2

  .120، صنفس المرجعردادة نور الدين،  )3
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ئـيس الجمهوريـة اسـتناداً و�لنسبة للقضاء الجزائري فقـد أقـرّ أنّ الإجـراءات الـتي يتخـذها ر 

إلى قــرار اللجــوء إلى الحالــة الاســتثنائية والــتي تــدخل في ا�ــال التشــريعي، أقــر ��ــا تعتــبر أعمــالاً 

  1.تشريعية وهو غير مختص برقابتها

وبخصوص حالة الحرب فإن رئيس الجمهورية يتولى فيها جميـع السـلطات بـنص دسـتوري      

منه التي نصـت أنـه يوقـف العمـل �لدسـتور  110لى من المادة صريح وهو ما جاء في الفقرة الأو 

ويتــــولى رئــــيس الجمهوريــــة جميــــع الســــلطات، و�لتــــالي لا مجــــال للحــــديث عــــن الرقابــــة فيهــــا علــــى 

  .الإجراءات المتخذة خلالها
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  ةــــــمـاتـــخ

جملـــــة مــــن النتـــــائج ختامــــا لمــــا تم عرضـــــه في الدراســــة الســــابقة وبنـــــاء عليــــه، توصــــلنا إلى 

ـــــة والقضـــــائية علـــــى أعمـــــال الإدارة في الحـــــالات  ـــــة البرلماني والتوصـــــيات بخصـــــوص موضـــــوع الرقاب

  :الاستثنائية نلخصها كما يلي

 النتائج  

تباينت أراء الفقهاء حول أساس نظرية الحالات الاستثنائية إلا أن الراجح عند أغلب الفقهاء  -

  .تؤيده الدراسة والأقوى حجة هو فكرة الضرورة وهو الذي

المؤســس الدســتوري الجزائــري منــذ الاســتقلال اكتفــى �لإشــارة إلى تحديــد الحــالات الاســتثنائية  -

  .وسبب إعلا�ا، وترك تحديد المفاهيم إلى الفقه والاجتهاد القضائي

�لنظـــر إلى الترتيـــب والصـــياغة الدســـتورية يتضـــح أن الحـــالات الاســـتثنائية وردت علـــى ســـبيل  -

  .الحصر

ـــــدأ الفصـــــل بـــــين  - اتســـــاع آ�ر إعـــــلان الحـــــالات الاســـــتثنائية لتشـــــمل الدســـــتور ومبادئـــــه، كمب

السلطات ومبدأ المشروعية، والنظـام القـانوني للحقـوق والحـر�ت، ممـا يعكـس أهميـة وخطـورة هـذه 

  .الحالات التي توجب ضرورة صياغة أحسن تنظيم قانوني لها والتحكم فيها

بشـــكل غـــير مـــألوف في  علـــى حســـاب الســـلطات الأخـــرى لمســـنا اتســـاع صـــلاحيات الإدارة -

الظـــروف العاديـــة، بحيـــث تتخـــذ بعـــض الإجـــراءات الاســـتثنائية علـــى أن لا تتجـــاوز القـــدر الـــلازم 

وإلا شـــكلت عـــائق أمـــام ممارســـة الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة، الـــذي توجبـــه الظـــروف المـــذكورة، 

  .وقللت من فعاليتها لتحقيق الغرض المنوط �ا

آليات الرقابة البرلمانية نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية و�ثيرهـا علـى السـلطة التشـريعية، ضعف  -

  .وهذا حتى في الظروف العادية

أهميــة كبــيرة بوصــفها الضــمانة  الرقابــة القضــائية مقارنــة �لرقابــة البرلمانيــة، تعــد أنجــع وأقــوى ولهــا -

الاســــتثنائية تعتــــبر خروجــــا عــــن مبــــدأ  الأكــــبر لحمايــــة مبــــدأ المشــــروعية، كــــون أن نظريــــة الظــــروف

  .المشروعية، و�لتالي صيانة وضمان لحقوق الأفراد وحر��م العامة
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تعــترض الرقابــة القضــائية هــي الأخــرى صــعو�ت وعراقيــل نتيجــة الممارســات الســلبية الواقعيــة،  -

الرقابــة علــى بــدءا مــن طــرق التعيــين وأســاليب العمــل، ممــا يــؤثر بشــكل كبــير علــى ممارســة عمليــة 

  .الأعمال الإدارية في جميع الأحوال والظروف

تختلـف التشـريعات الـتي تـنظم أسـلوب الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة مـن دولـة لأخـرى،  -

  .حسب ظروف المكان والزمان ونظام الحكم المطبق

الســـلطة  رغـــم سمـــاح التشـــريعات الجزائريـــة للقضـــاء بفـــرض رقابـــة �لنظـــر في الطعـــن في قـــرارات -

  .الإدارية، إلا أ�ا لا تسمح بفرض رقابة شاملة على كافة أعمال الإدارة

اســتطاعت رقابــة القضــاء عــن طريــق قضــاء الإلغــاء ووســائل الرقابــة الأخــرى اســتنباط جملــة مــن  -

القواعد والمبادئ القانونية من أجل حماية حقوق وحـر�ت الأشـخاص، كمـا أن القاضـي الإداري 

عــــويض خــــلال الظــــروف الاســــتثنائية إذا مــــا قامــــت مســــؤولية الدولــــة، ويســــتحق يمــــارس رقابــــة الت

أصــحا�ا التعــويض أحيــا� علــى أســاس الخطــر الاســتثنائي وأحيــا� أخــرى علــى أســاس الإخــلال 

  .بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

الرقابـة عليهـا، يتغير تطبيق وتفسير المبادئ في الحالات الاستثنائية وتزيد مرونتها ويضيق مجـال  -

فمبـــدأ المشـــروعية في الحـــالات الاســـتثنائية لـــيس هـــو ذاتـــه في الحـــالات العاديـــة وأيضـــا هـــذا المبـــدأ 

بشـــكل أدق يختلـــف تطبيقـــه في الحـــالات الاســـتثنائية مـــن حالـــة إلى أخـــرى علـــى حســـب درجـــة 

الاسـتثنائية  خطورة الحالة، فمبدأ المشروعية الاستثنائية في حالة الطوارئ ليس هو مبدأ المشـروعية

  .في حالة الحرب 

تتجلى أهمية ودور الرقابة البرلمانيـة والقضـائية علـى أعمـال الإدارة علـى مـدى ملائمـة الأعمـال  -

والإجــراءات المتخــذة إلى الظــرف أو الحالــة المعلــن عنهــا أو الخطــر المــراد درئــه، مــع مراعــاة نطــاق 

  .الظرف الاستثنائي هل هو محلي أو مرفقي

ستشارة رغم عدم الزاميتهـا إلا أ�ـا قـد تنـير وترشـد إلى أفضـل الحلـول والإجـراءات، �لنسبة للا -

الــتي مــن الممكــن ومــن الأفضــل اتخاذهــا، �لإضــافة إلى أن عــدم الزاميتهــا لا يعــني عــدم الأخــذ �ــا 

  .حتما

ممارســـة الصـــلاحيات الاســـتثنائية مـــن قبـــل الإدارة يـــدخل في إطـــار الواجـــب والإلـــزام، لتحقيـــق  -

هداف التي أنشأت مـن أجلهـا الإدارة، وعنـد تقصـير وتقـاعس الإدارة يمكـن ا�امهـا �لتماطـل الأ
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ومسألتها من طرف البرلمان على عدم اتخاذها لإجراءات استثنائية، �ا�ة الظرف في أقصـر مـدة 

  .ممكنة، مما يعزز الدور الايجابي للرقابة في ظل عجز القوانين والإجراءات والوسائل العادية

تعترف اغلب النظم الدستورية بوجود وتطبيق حالات الظروف الاسـتثنائية، بحيـث تتفـق علـى  -

حتميـــة وضـــع تنظـــيم دســـتوري عـــام ومســـبق لهـــا، للـــتحكم في تطبيقهـــا ولحمايـــة حقـــوق وحـــر�ت 

  .الإنسان من أي تجاوزات وانحرافات، أثناء تطبيق حالة من حالات الظروف الاستثنائية

ســتوري الجزائــري علــى مبــدأ تغليــب الســلطة التنفيذيــة علــى �قــي ســلطات اعتمــد التنظــيم الد -

الدولـــة، وهـــذا يمـــنح رئـــيس الجمهوريـــة الســـلطة التقديريـــة الكاملـــة في شـــأن تحديـــد طبيعـــة الخطـــر 

ودرجاتــه، وأيضــا اتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة  لاســتتباب الوضــع والمحافظــة علــى اســتقلال الــبلاد 

  .�نتظام وضمان سير مؤسسات الدولة

 التوصيات  

يجــــب الاعتنــــاء أكثــــر �لرقابــــة القضــــائية علــــى أعمــــال الإدارة عمومــــا وعلــــى أعمالهــــا في ظــــل  -

  .الظروف الاستثنائية خصوصا

على القاضي الإداري التأكد من شروط إعمال نظرية الظروف الإستثنائية، من وجود الظرف  -

وتناســـب القـــرار، قبـــل أن يلغـــي أي قـــرار نفســـه وصـــعوبة مواجهـــة هـــذا الأخـــير �لوســـائل العاديـــة 

  .ضبطي خلال الظرف الاستثنائي

ينبغي أخلقة العمل والوظيفة لأنه نظـر� وجـد� أن النصـوص متـوفرة وكافيـة إلى حـد مـا وتبـدو  -

فعالـــة إذا مـــا طبقـــت وفـــق القـــانون، إلا أن الممارســـة لا تـــزال بعيـــدة جـــدا عـــن الأهـــداف المنوطـــة 

  .بسلطات الدولة الثلاث
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  صــــــــــــــــــــــخــــــمل

o للغة العربية�  

تعـــد وظيفـــة الرقابـــة مـــن أهـــم الأعمـــال الـــتي مـــن شـــأ�ا تصـــويب العمـــل الإداري خشـــية 

المســـألة، ومنـــع الإدارة مـــن التعســـف والاعتـــداء، و�لأخـــص إذا كانـــت تمـــارس مـــن جهـــة أخـــرى 

القضــائية علــى أعمــال الإدارة، ونطاقنــا هنــا  ومحايــدة، وهــو مــا قــد تجســده الرقابــة البرلمانيــة والرقابــة

الحالات الاستثنائية، ولمعرفة مـدلول وآ�ر هـذه الحـالات والأعمـال الإداريـة الممكـن القيـام �ـا في 

ظلهـا مــع مــدى جــدوى الرقابــة عليهــا، عكـس هــذا البحــث تحديــد مفــاهيم الحــالات الاســتثنائية، 

ائية عليهـــــا، وكـــــذا بيـــــان كيفيـــــة ممارســـــتها، آليا�ـــــا، الأعمـــــال الإداريـــــة، والرقابـــــة البرلمانيـــــة والقضـــــ

  .وحدودها

o للغة الانجليزية�  

The oversight function is one of the most important 

actions that can correct the administrative work for fear of 

the issue, and prevent the administration from being 

arbitrarily and assaulted, especially if it is practiced on the 

other hand and neutral, which may be embodied by the 

parliamentary oversight and judicial oversight of the 

administration's work, and our scope here is exceptional 

cases, to know the meaning and effects  These cases and 

administrative actions that can be carried out in light of 

them, along with the extent of the feasibility of monitoring 

them. This research reflected the identification of concepts 

of exceptional cases, administrative work, and parliamentary 

and judicial oversight over them, as well as an indication of 

how they are practiced, their mechanisms, and their limits. 
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الأزهــــر، غــــزة، الفلســــطيني، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في القــــانون العــــام، جامعــــة 

2013.  

بـــــوقريط عمـــــر، الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى تـــــدابير الضـــــبط الإداري، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة  )5

قســنطينة، -الماجســتير في القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة منتــوري

2006-2007. 

 بولعســل سميــة، ســلطات القاضــي الإداري في حمايــة الحقــوق والحــر�ت الأساســية، مــذكرة )6

ــــة الحقــــوق والعلــــوم  لنيــــل شــــهادة الماســــتر في القــــانون العــــام المعمــــق، قســــم الحقــــوق، كلي

  .2016-2015تلمسان، الجزائر،  –السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

جلــــول زغــــدود، حالــــة الطــــوارئ وحقــــوق الإنســــان، رســــالة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في  )7

 .2005-2004رداس، القانون، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بوم

هادف فيصل، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحر�ت العامـة في ظـل الظـروف  )8

الاســتثنائية، مــذكرة التخــرج لنيــل إجــازة المدرســة العليــا للقضــاء، الدفعــة السادســة عشــر، 

  .2007/2008الجزائر، 

ــــاتير ال )9 ــــي الدسـ ــــا فـ ــــرورة وتطبيقا�ـ ــــة الضـ ــــذكرة لنيـــــل زهـــرة ســـعد مهـــدي، نظريـ ــــة، مـ عراقيـ

  .2008شهادة الماجستير في القانون العام،كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

حمــادي �ســين، الســؤال الشــفوي ��لــس الشــعبي الــوطني خــلال الفترتــين التشــريعيتين  )10

، رســــــــــالة ماجســــــــــتير دولــــــــــة 2007-2002و 2002-1997الرابعــــــــــة والخامســــــــــة،

  .2010قوق بن عكنون، جامعة الجزائر، ومؤسسات عمومية، كلية الح

كضـمان  والتنفيذيـة التشـريعية السـلطتين بـين المتبادلـة البحـري، الرقابـة مصـطفى حسـن )11

 الحقوق، جامعة لية، كالحقوق في دكتوراه سالة، ر دراسة مقارنة-الدستورية القاعدة لنفاذ

  .2006مصر،  عين شمس،

ــــة القضــــائية علــــى أعمــــال  )12 ــــاركي بــــراهيم، الرقاب دراســــة (الإدارة في القــــانون الجزائــــري مب

، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في العلــوم تخصــص قــانون، قســم الحقــوق، كليــة )مقارنــة

  .2017تيزي وزو، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
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مـحمد مفروح حمود العتيبي، حكم التعـويض عـن أعمـال السـيادة في القضـاء الإداري،  )13

تطبيقيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير، جامعـــة �يـــف للعلـــوم الأمنيـــة،  دراســـة مقارنـــة

  .2011السعودية، -الر�ض

مـحمد نجيب صيد، الأوامر الر�سية وآلية الرقابة عليها في النظام الدستوري الجزائـري،  )14

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قسم الحقوق، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، 

  .2012-2011بسكرة، -محمد خيضرجامعة 

-مراد بدران، الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة العامـة في ظـل الظـروف الاسـتثنائية )15

دراســة مقارنــة بــين الجزائــر وفرنســا، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه دولــة في القــانون العــام،  

  .2005-2004سيدي بلعباس، -كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس

د، الطبيعة القانونيـة للتشـريع �وامر،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، جامعـة ميمونة سعا )16

  .2011-2010تلمسان، -أبوبكر بلقايد

الجزائــر والضــما�ت -نصــر الــدين بــن طيفــور، الســلطات الاســتثنائية لــرئيس الجمهوريــة )17

الاســــتثنائية للحقــــوق والحــــر�ت العامــــة، رســـــالة دكتــــوراه دولــــة في القــــانون العــــام، كليـــــة 

 .2003-2002لحقوق، جامعة سيدي بلعباس، ا

ســعيدات نــور الهــدى، الســلطة التقديريــة لــلإدارة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، مــذكرة  )18

لنيل شهادة الماستر أكاديمي، قسم الحقـوق، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمد 

  .2017-2016المسيلة،  –بوضياف 

، مــــذكرة لنيــــل 1963فس في الجزائــــر منــــذ ســــعيدي فرحــــات، التشــــريع المفــــوض والمنــــا )19

شـــــهادة الماجســـــتير في القـــــانون، فـــــرع الإدارة والماليـــــة، كليـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة الجزائـــــر، 

2002.  

ســكاكني �يــة، دور القاضــي الإداري في حمايــة الحقــوق والحــر�ت الأساســية، أطروحــة  )20

 .2011زو، تيزي و -دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

ر�حـــي مصـــطفى، التأســـيس الدســـتوري للصـــلاحيات غـــير العاديـــة لـــرئيس الجمهوريـــة،  )21

  .2005-2004قسنطينة، -مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الإخوة منتوري
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ردادة نـــور الـــدين، التشـــريع عـــن طريـــق الأوامـــر وأثـــره علـــى الســـلطة التشـــريعية في ظـــل  )22

ير، كلية الحقوق، جامعة منتـوري، قسـنطينة، مذكرة لنيل شهادة الماجست، 1996دستور

2005/2006.  

رزايقيـــة عبـــد اللطيـــف، الرقابـــة القضـــائية علـــى مشـــروعية القـــرارات الإداريـــة في التشـــريع  )23

الجزائــري، مــذكرة لنيــل الماجســتير في القــانون العــام تخصــص تنظــيم إداري، قســم الحقــوق،  

  .2014-2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

رقـــوة وداد والعـــايبي ســـارة، عمـــل المؤسســـات الدســـتورية في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية،  )24

مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في القـــانون، قســـم العلـــوم القانونيـــة والإداريـــة، كليـــة الحقـــوق 

 .2015-2014قالمة،  – 1945ماي8والعلوم السياسية، جامعة 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم الحقوق،  شماخي عبد الفتاح، آ�ر حالة الطوارئ،  )25

 .2001كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

شنان عماد، المؤسسات الدستورية في الظروف الاستثنائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  )26

 –أكـــــاديمي، قســـــم الحقـــــوق، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة محمد بوضـــــياف 

  .2017-2016المسيلة، 

شـــيخي شـــفيق، انعـــدام الاســـتقلال الـــوظيفي للقضـــاة في الجزائـــر، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  )27

الماجســتير في القــانون العــام، مدرســة الــدكتوراه في القــانون الأساســي والعلــوم السياســية،  

  .2011-2010تيزي وزو،  –كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

ا في الدســـــتور الجزائـــــري، بحــــــث تميمـــــي نجـــــاة حالـــــة، الظـــــروف الاســــــتثنائية وتطبيقا�ـــــ )28

للحصــــول علــــى شــــهادة الماجســــتير في القــــانون، جامعــــة الجزائــــر، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم 

  .2002-2003الإدارية، 

بــين الرقابــة الدســتورية ورقابــة : غــربي نجــاح، حمايــة الحقــوق والحــر�ت في حالــة الضــرورة )29

م القانونية، جامعة محمد لمـين القاضي الإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلو 

 .2016-2015، الجزائر، 2سطيف  -د�غين
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 ا�لات  

إبــراهيم درويــش، نظريــة الظــروف الاســتثنائية، مجلــة إدارة قضــا� الحكومــة، العــدد الرابــع،  )1

 .1966دار الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، أكتـوبر ، السـنة العاشـرة

الاســـتثنائية بـــين مقتضـــيات الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام الفحلـــة مديحـــة، نظريـــة الظـــروف  )2

، كليـة الحقـوق 14والتزام حمايـة الحقـوق والحـر�ت الأساسـية، مجلـة الفكـر العـربي، العـدد 

  .بسكرة ،والعلوم السياسية، جامعة مـحمد خيضر

 أميـر حسـن حسـام، نظريـة الظـروف الاستثنائية وبعـض تطبيقا�ــا المعاصــرة، مجلـة جامعــة )3

  .2007، ايلول8تكريـت للعلـوم الإنسانية، العدد

مســعود شــيهوب، الحمايــة القضــائية للحــر�ت الأساســية في الظــروف الاســتثنائية، ا�لــة  )4

  .2001، 1، رقم 36الجزائرية للعلوم القانونية، جامعة الجزائر، ج

دراسة " نائيةعبد الجبار الطيب، السلطة المالية لولي الأمر على الأفراد في الظروف الاستث )5

-، جامعـة محمد خيضـر26، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العـدد"في الفقه الدستوري الإسلامي

  .2012بسكرة، جوان 

، مجلــة "دراســة مقارنــة"عبـد الهــادي مســاعدة، الرقابــة القضــائية علـى أعمــال الإدارة العامــة )6

والبحـــث ، عمـــادة الدراســـات العليـــا 2، العـــدد 1البلقـــاء للبحـــوث والدراســـات، ا�لـــد 

  .1992الأردن، -العلمي، قسم القانون،جامعة عمان الأهلية، عمان

عمـار عوابـدي، مـدى فعاليـة آليـات السـؤال الشـفوي والكتـابي في عمليـة الرقابـة البرلمانيـة  )7

  .2006، الجزائر، ديسمبر  03على أعمال الحكومة، مجلة ملتقى المؤسسات عدد 

القانون وتطبيقاته في القانون الليبي، مجلـة العلـوم صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام  )8

  .جامعة طرابلس، ليبيا -القانونية والشرعية، العدد السادس، كلية القانون 

 الملتقيات  

حســين مســـعودي، أعمـــال الســـيادة بـــين الإطـــلاق والتحديـــد، ورقــة عمــل للمـــؤتمر الثـــاني  )1

جامعــة الــدول -، مجلــس وزراء العــدل العــربلرؤســـاء المحـــاكم الإداريـــة فـــي الـــدول العربيـــة

  .2012سبتمبر  12و11الإمارات العربية المتحدة، يومي-العربية، أبو ظبي
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  01...................................................................الـمـقـــدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

  03..............الإطــــــــــــار المفـاهيمـي للحــالات الاستثنائية وأعمـــــــــــــــال الإدارة: الفصل الأول

  05................مفهوم الحالات الاستثنائية أو نظرية الظروف الاستثنائية: المبحث الأول

  05.........................................التعريف �لحالات الاستثنائية: المطلب الأول

  06.............................................مفهوم الحالات الاستثنائية: الفرع الأول

  06..........................................مفهوم الحالات الاستثنائية في التشريع: أولاً 

 06.........................................مفهوم الحالات الاستثنائية في القضاء: �نياً 

 07....................................مفهوم الحالات الاستثنائية في الفقه القانوني: �لثاً 

  08............................مفهوم الحالات الاستثنائية في فقه الشريعة الإسلامية: رابعاً 

  09........................................أساس نظرية الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني

  09............................................................فكرة الاستعجال: أولاً 

  09...........................فكرة المرافق العامة أو الواجبات العامة للسلطة الإدارية: �نياً 

  10......................................................فكرة الأعمال الحكومية: �لثاً 

  10...............................................................فكرة الضرورة: رابعاً 

  12......................................شروط تطبيق الحالات الاستثنائية: الفرع الثالث

 12................................................حدوث أو توقع ظرف استثنائي: أولاً 

 12................................استحالة مواجهة الظرف �لطرق القانونية العادية: �نياً 

 12...........................أن يهدف النظام الاستثنائي إلى تحقيق المصلحة العامة: �لثاً 

  13..............................العاديتناسب الإجراء الاستثنائي مع الظرف غير : رابعاً 

  13.......................تمييز الحالات الاستثنائية عن بعض الحالات المشا�ة: الفرع الرابع

 13.....................................تمييز الحالات الاستثنائية عن أعمال السيادة: أولاً 

 15...................................السلطة التقديريةتمييز الحالات الاستثنائية عن : �نياً 

  16.....................صور وآ�ر الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري: المطلب الثاني

  16............................صور الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري: الفرع الأول
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 16................................................................حالة الطوارئ: أولاً 

  17................................................................حالة الحصار: �نياً 

  18.............................................................الحالة الاستثنائية: �لثاً 

  19...........................................................التعبئة العامةحالة : رابعاً 

  20..............................................................حالة الحرب: خامساً 

  20.............................آ�ر الحالات الاستثنائية في الدستور الجزائري: الفرع الثاني

  21....................................آثر الحالات الاستثنائية على العمل �لدستور: أولاً 

  21.........................آثر الحالات الاستثنائية على مبدأ الفصل بين السلطات: �نياً 

  22..................................آثر الحالات الاستثنائية على الحقوق والحر�ت: �لثاً 

  24....................................آثر الحالات الاستثنائية على مبدأ المشروعية: ابعاً ر 

  25...........................ممارسة أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المبحث الثاني

  25.......................أعمال وصلاحيات الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الأول

  25........................................إعلان وإدارة الحالات الاستثنائية: الفرع الأول

  26.........................................تفرد الإدارة �علان الحالات الاستثنائية: أولاً 

  27..........................................تفرد الإدارة �دارة الحالات الاستثنائية: �نياً 

  28......................................ممارسة الإدارة لصلاحيات استثنائية: الفرع الثاني

 28................................توسيع صلاحيات الإدارة في الحالات الاستثنائية : أولاً 

  29.............................امتداد صلاحيات الإدارة للسلطة البرلمانية والقضائية: �نياً 

  30...................الصلاحيات الاستثنائية للإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الثاني

  30..............الصلاحيات الاستثنائية للإدارة المركزية في الحالات الاستثنائية: الفرع الأول

 30...............................الاستثنائيةصلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات : أولاً 

  32.......................................صلاحيات الوزراء في الحالات الاستثنائية: �نياً 

  33...............الصلاحيات الاستثنائية للإدارة المحلية في الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني

  33........................................ت الاستثنائيةصلاحيات الوالي في الحالا: أولاً 

  34...................صلاحيات رئيس ا�لس الشعبي البلدي في الحالات الاستثنائية: �نياً 

   35.ممارسة الرقابة البرلمانية والقضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: الفصل الثاني
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  35................الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المبحث الأول

  35..........مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الأول

  36................................تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: الفرع الأول

  36................................المدلول اللغوي للرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: أولاً 

  36..........................المدلول الاصطلاحي للرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة: �نياً 

  36......الات الاستثنائيةطبيعة ونطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الح: الفرع الثاني

  36...................طبيعة الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

  37...................نطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: �نياً 

  37.......نية على أعمال الإدارة الحالات الاستثنائيةأهمية وأهداف الرقابة البرلما: الفرع الثالث

  37....................أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

  37.................أهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: �نياً 

  37...ير ومقومات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائيةتقد: الفرع الرابع

  38...................تقدير الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

  38................مقومات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: �نياً 

  39..........آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الثاني

  39...........................................................حق السؤال: الفرع الأول

  40........................................................شروط السؤال البرلماني: أولاً 

  40.....................................................خصائص السؤال البرلماني: �نياً 

  41.......................................................تحد�ت السؤال البرلماني: �لثاً 

  42.......................................................أهداف السؤال البرلماني: رابعاً 

  43......................................................حق الاستجواب: الفرع الثاني

  43....................................................شروط الاستجواب البرلماني: أولاً 

  43.................................................إجراءات الاستجواب البرلماني: �نياً 

  44......................................................آ�ر الاستجواب البرلماني: �لثاً 

  44..............................................عوامل فعالية الاستجواب البرلماني: رابعاً 

  44...........................................إنشاء لجان التحقيق البرلمانية: الفرع الثالث
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  45..........................................إجراءات إنشاء لجان التحقيق البرلمانية: أولاً 

  45................................................سلطات لجان التحقيق البرلمانية: �نياً 

  46.............................................البرلمانيالآ�ر المترتبة على التحقيق : �لثاً 

  46..........................................معوقات عمل لجان التحقيق البرلمانية: رابعاً 

  47...................................................إيداع ملتمس الرقابة: الفرع الرابع

  47.........................................................ةتعريف ملتمس الرقاب: أولاً 

  47...................................................شروط إيداع ملتمس الرقابة: �نياً 

  48..........................................الآ�ر المترتبة عن إيداع ملتمس الرقابة: �لثاً 

  48......................................................ملتمس الرقابة تقييم آلية: رابعاً 

  49.........دعائم الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الثالث

  49...............................................الانعقاد الوجوبي للبرلمان: الفرع الأول

  51...............................سلطة البرلمان في تمديد الحالات الاستثنائية: الثاني الفرع

  52...............الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المبحث الثاني

  53.........مفهوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الأول

  53...........التعريف �لرقابة القضائية على أعمال الإدارة الحالات الاستثنائية: الفرع الأول

  53...................معنى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

  54................ائيةأهداف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثن: �نياً 

  54........ضما�ت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: الفرع الثاني

  54....الضما�ت الموضوعية للرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: أولاً 

  55.....الإدارة في الحالات الاستثنائيةالضما�ت الإجرائية للرقابة القضائية على أعمال : �نياً 

   56...خصائص وتقدير الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الحالات الاستثنائية: الفرع الثالث

  56..................خصائص الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الحالات الاستثنائية: أولاً 

  56.....................لإدارة الحالات الاستثنائيةتقدير الرقابة القضائية على أعمال ا: �نياً 

  57.........وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الثاني

دعــــوى الإلغــــاء كوســــيلة لرقابــــة القضــــاء الإداري علــــى أعمــــال الإدارة في الحــــالات : الفــــرع الأول

  57........................................................................الاستثنائية
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  57..............................................الرقابة على الوجود المادي للوقائع: أولاً 

  58...........................................الرقابة على التكييف القانوني للوقائع: �نياً 

  59................................................................رقابة الملائمة: �لثاً 

دعــوى التعــويض كوســيلة لرقابــة القضــاء الإداري علــى أعمــال الإدارة في الحــالات : الفــرع الثــاني

  60........................................................................الاستثنائية

  61..........................الإدارة على أساس الخطأ في الحالات الاستثنائيةمساءلة : أولاً 

  61...............................مسؤولية الإدارة بدون خطأ في الحالات الاستثنائية: �نياً 

  62.........نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية: المطلب الثالث

مــــــــدى إمكانيــــــــة الرقابــــــــة القضــــــــائية علــــــــى أعمــــــــال الإدارة في حــــــــالتي الطــــــــوارئ : ع الأولالفــــــــر 

  63.........................................................................والحصار

  63............................الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار: أولاً 

ــــــة الطــــــوارئ أو ال: �نيــــــاً  ــــــة للإجــــــراءات الصــــــادرة اســــــتناداً إلى قــــــرار إعــــــلان حال طبيعــــــة القانوني

  64..........................................................................الحصار

مـــدى إمكانيـــة الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة في الحالـــة الاســـتثنائية وحالـــة : الفـــرع الثـــاني

  64...........................................................................الحرب

  64...................الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية وحالة الحرب: أولاً 

ية وحالـة الطبيعة القانونيـة للإجـراءات المتخـذة اسـتناداً إلى قـرار اللجـوء إلى الحالـة الاسـتثنائ: �نياً 

  65...........................................................................الحرب

  67...........................................................................الخاتمة

  69..........................................................................ملخص

  70................................................................الكلمات المفتاحية

  71.....................................................................قائمة المراجع

  79..........................................................................الفهرس

 


	المطلب الأول

	الفرع الأول: تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	أولاً: المدلول اللغوي للرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	ثانياً: المدلول الاصطلاحي للرّقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	تعرف اصطلاحا بأنها تلك الصلاحية المعطاة للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب، لمراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، بهدف التأكد من احترامها لواجباتها، واحترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في الجباية والإنفاق.

	وعرّفها الدكتور إيهاب زكي سلام بقوله "هي سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية، للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتقديم المسئول عن ذلك للمساءلة سواء كانت الحكومة بأسرها أو أحد الوزراء".�

	    الفرع الثاني: طبيعة ونطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	ثانياً: نطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	لا تقتصر الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فقط، وإنما تمتد إلى مراقبة أعضائها أيضا، فإذا ما كان لحياتهم الخاصة تأثير على المصلحة العامة، ولم تتدخل الحكومة، فإنه يمكن للبرلمان إسقاطهم، وبالتالي المسؤولية تشمل حتى حياتهم الشخصية، على غرار صلاحياتهم الدستورية والوظيفية وأعمال الخاضعين لهم.�

	   الفرع الثالث: أهمية وأهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	أولاً: أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	ثانياً: أهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	  الفرع الرابع: تقدير ومقومات الرّقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية

	أولاً: تقدير الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة

	ثانياً: مقومات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة

	1/ المقومات المتعلقة بالبرلمان: لقيامه بالدور المنوط به يشترط أن تتحقق  في المجالس النيابية: السلطة الكافية للاضطلاع بدور الرّقابة من خلال الإطار القانوني، القدرة على ممارستها بالإمكانات المادّية والبّشرية الموضوعة تحت تصرفها، والرّغبة والإرادة الكافية لممارسة هذا الدور، ذلك أن هذه الرغبة تتأثر بالأجواء السائدة في البلاد أي خارج نطاق العمل البرلماني.�

	2/ المقومات المتعلقة بظروف عمل البرلمان: يتأثر البرلمان بعدة عوامل موجودة خارجه منها: الثقافة السياسية السائدة في البلاد؛ إذ توفِّر المناخ أو الخلفية الفكرية، التي تتكون فيها نظرة المواطن إلى مجلس النواب, ومدى استعداده للتعاون معه، أيضاً الأوضاع السياسية الفعلية التي تعيشها البلاد من ناحية التطور الديمقراطي، فلا ريب أن قيام تعددية سياسية حقيقية تنعكس على واقع المجلس وتعزز دوره الرقابي؛ فالتكتلات البرلمانية الحزبية أكثر قدرةً على مراقبة الأداء الحكومي، وعلى الحصول على المعلومات الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة، كما أن تحقيق مبدأ تداول السلطة يعزز ميل نواب المجلس، خاصةً من المستقلين والمعارضين، على القيام بالدور الرقابي، بالإضافة إلى أن الإعلام الحي والمستقل يلعب دوراً مهماً في تشجيع النواب على الاضطلاع بالدّور الرّقابي، وفي إمدادهم أحياناً بالمعلومات التي يستفيدون منها في عملية الرّقابة.�

	المطلب الثاني

	آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائية في الجزائر

	الفرع الأول: حق السؤال

	ثانياً: خصائص السؤال البرلماني

	ثالثاً: أهداف السؤال البرلماني

	رابعاً: تحديات فعالية السؤال البرلماني

	    الفرع الثاني: حق الاستجواب

	أولاً: شروط الاستجواب

	ثانياً: إجراءات الاستجواب

	ثالثاً: آثار الاستجواب

	رابعاً: عوامل فعالية الاستجواب

	من خلال النظر إلى نجاح تجربة الدول الديمقراطية، فإننا نرى أن عوامل فعالية الاستجواب ترجع إلى كون قوانينها ترتب آثار قانونية على آليات الرقابة البرلمانية بما فيها الاستجواب وخاصة المسؤولية الفردية للوزراء، بالإضافة إلى وجود معارضة حقيقية وقوية داخل البرلمان، مع كفاءة نواب وأعضاء البرلمان.

	    الفرع الثالث: إنشاء لجان التحقيق

	أولاً: إجراءات إنشاء لجان التحقيق

	ثانياً: سلطات لجان التحقيق

	ثالثاً: الآثار المترتبة على التحقيق البرلماني

	رابعاً: معوقات عمل لجان التحقيق

	أولاً: تعريف ملتمس الرقابة

	ثانياً: شروط إيداع ملتمس الرقابة

	- توقيع النائب على ملتمس رقابة واحد.

	ثالثاً: الآثار المترتبة عن إيداع ملتمس الرقابة

	رابعاً: تقييم آلية ملتمس الرقابة

	المطلب الثالث

	     الفرع الأول: الانعقاد الوجوبي للبرلمان في الحالات الاستثنائية

	    الفرع الثاني: سلطة البرلمان في تمديد الحالات الاستثنائية


